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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــدُ للــه ربِّ العالمــن، والصّــاة والسّــام علــى إمــام الأنبيــاء والمرســلين، وعلى آلــه الطّيبين 
الطّاهريــن، وأصحابــه الغــرّ الميامــن، ومَــن تبعهــم بإحســانٍ إلــى يوم الدّيــن، وبعدُ:

فــإنَّ مِــن أهــم الأمــور المتعلقــة ببنــاء الــدول وإقامــة الحكومــات مســائل: مرجعيــة الدســاتير 
والقوانــن والأنظمــة فيهــا، وكيفيــة ممارســة الشــعب لســلطته فــي الدولــة، وصلاحيــات هــذه 

الســلطة، ومــا يتفــرع عنهــا مِــن مســائل.
وعلــى الرغــم مِــن أنّ تفاصيــل هــذه المســائل متجــددة وحادثــة، إلا أنّ أصولهــا راســخةٌ فــي 

علــم السياســة الشــرعية الــذي وضــع أسسَــه ســلفُنا الصالــح.
ــة الشــام  ــب العلمــي بهيئ م المكت وفــي ســياق الحــوار حــول هــذه المصطلحــات والمســائل تقــدَّ
للنــدوة  الأمــة()))  و)ســلطة  الشــريعة(،  ببحــث هذيــن المصطلحــن )مرجعيــة  الإســامية 
التخصصيــة الشــرعية التــي عقدهــا مركــز الحــوار الســوري فــي اســطنبول، بتاريــخ الأربعــاء 
3 ربيــع الثانــي 1437هـــ، الموافــق لـــ13 كانــون الثانــي 2016م))) حــول المشــروع السياســي الــذي 

ينبغــي أن يحــل محــل النظــام الحالــي بعــد الثــورة المباركــة.
وقــد رأى المكتــب العلمــي نشــر هــذا البحــث للعمــوم بعــد الأخــذ بمقترحــات ومرئيــات 
الثقافــي السياســي، وتوضيحًــا للأحــكام  النــدوة؛ إســهامًا فــي الحــراك  فــي  المشــاركين 

)1( الشــائع فــي مثــل هــذه المســائل اســتخدام مصطلــح )الأمــة(، ويقصــد بــه الشــعب الــذي يعيــش فــي حــدود الــدول المعاصــرة؛ ونظــرًا لمــا قــد 
ــح  ــر فــي هــذا البحــث بمصطل ــا أن نعبِّ ــح مــن لبــس بــن عمــوم الأمــة الإســامية، وخصــوص الشــعب الســوري فقــد رأين يســببه هــذا المصطل

الشــعب، والأمــر فــي هــذا يســير.
.http://sydialogue.org/tempsite/leafletmostalahat.html :2( ينظر تقرير المركز(
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التمييــع والغلــو. بعيــدًا عــن  بهــذه المصطلحــات  المتعلقــة  الشــرعية 
وقــد شــارك فــي وضــع المــادة العلميــة لهــذا البحــث: الشــيخ فايــز الصــاح، و د. عمــار 

العيســى، و د. عمــاد الديــن خيتــي، وراجعــه كل مــن: د. معــن كوســا، وجهــاد خيتــي.
ــه تعالــى أن يتقبــل هــذا العمــل، وأن ينفــع بــه، وأن يجعلــه خطــوةً ولبنــة فــي بنــاء  فنســال الل

النّظــام السياســي الــذي تعظــم الحاجــة إليــه فــي هــذا الزمــان. 
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الملخص العام

في المرجعية:
ــوازم الإيمــان باتفــاق المســلمين،  ــن، ول ــن فرائــض الدّي ــا مِ ــةُ الشــريعة وتحكيمُه ــدُّ مرجعي تع
وتتحقّــق تلــك المرجعيــة بـــ »أنْ تكــون الشّــريعةُ الإســاميةُ هــي الضّابــطَ العــامّ لمنظومــة 
قوانــن الدّولــة، والقيــم المنظّمــة لأمــور المجتمــع فــي شــتّى مناحــي الحيــاة«، والواجــب أن 

تعبّــر مرجعيــة كلّ مجتمــع عــن هويتــه وثقافتــه. 
ــة  ــن الدّول ــب مصــادر أخــرى لقوان ــى جان ــة، إل ــي للدّول ــرم القانون ــل الدّســتور رأسَ اله يمثّ
وأنظمتهــا لهــا قــوّة دســتورية، والنّــصُّ علــى مرجعيــة الشّــريعة فــي الدّســتور مِــن مســائل 
ــة  ــارات الدّال ــق بالاســتطاعةِ والتّمكــن، فيجــبُ الأخــذ بالعب ــي تتعلّ ــرعية الت السّياســة الشّ
ــك  ــق تل ــر هــو تحقّ ــم والمعتب ــى أنّ المه ــة الشــريعة بحســب الإمــكان، عل ــق مرجعي ــى تحقي عل
المرجعيــةِ فــي أرض الواقــع، وليــس مجــرّد كتابتهــا فــي الوثائــق السياســية، التــي لا تعنــي 

ــا.  ــزامَ به ــرورةِ الالت بالضّ
ــة الشــريعة فــي عــدة  ــى مرجعي ــة عل ــارات الدال ــن العب وينبغــي أن يحــوي الدســتور عــددًا مِ

ــا. ــن والأنظمــة فيه ــة القوان ــة، ومرجعي ــة الدول ــة، وهوي ــس الدول ــق برئي مــواد تتعل
ــق  ــار يتحقّ ــي حــال الاختي ــة الشــريعة ف ــى مرجعي ــة عل ــارات الدّال ــن العب ــولُ مِ ــدرُ المقب والق

بالنّــصّ علــى إحــدى العبارتــن التّاليتــن:
- الإسلام أو الشّريعة الإسلامية هي مصدر التّشريع.

- عدم مخالفة الدّساتير والقوانين والأنظمة لأحكام الإسلام.
ج بقية العبارات حسب الوسع والقدرة. ثم تتدرَّ
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في السلطة:
جــاءت الشــريعة بتقريــر حــقّ النــاس فــي ممارســة ســلطتهم فــي اختيــار الحاكــم، ومراقبتــه 
ومحاســبته، واختيــار الدّســتور، والاســتفتاء علــى الأنظمــة والقوانــن وغيــر ذلــك مِــن الشــؤون 

العامــة، كل بحســب اختصاصــه. 
وتختلــف السّــلطة عــن السّــيادة والتــي تعنــي السّــلطة العليــا المطلقــة التــي تفــرّدت وحدَهــا 
بالحــقِّ فــي إنشــاء الخطــاب الملــزم المتعلـّـق بالحكــم علــى الأشــياء والأفعــال، وهــي بهــذا المعنــى 

حــقٌّ للــه وحــده.
أمــا مجــالات ســلطة الشــعب فتكــون فــي أمــور منهــا: اختيــار أهــل الحــلِّ والعقــد الذيــن ينوبون 

عنــه فــي الشّــؤون العامّــة والمهمّة.
وليــس فــي اختيــار أهــل الحــلّ والعقــد طريقــة معيّنــة حدّدتهــا النّصــوص الشــرعية، بــل هــو 
موكــولٌ للنــاس بمــا يرونــه، ومــا يصلــح لأحوالهــم وأوقاتهــم، وتمثّــل الانتخابــات المعاصــرة أحدَ 
أهــمِّ الوســائل لممارســة الشــعب لســلطته فــي الدّولــة، وهــذه الوســيلة قــد أثــارت نقاشًــا بــن 
الباحثــن فــي الفقــه الإســامي مِــن حيــث مشــروعيتها وكيفيــة ممارســتها، مــع عــدم وجــود 
مــا يــدلّ علــى منعهــا وتحريمهــا فــي النّصــوص الشّــرعية وقواعدهــا العامــة، بــل الشــواهد 
التاريخيــة تبيّــن جوازَهــا فيمــا تصــح فيــه مِــن القضايــا والمســائل، كمــا دلّــت أدلــةُ الشــريعة 

وقواعدهــا علــى اعتبــار الأكثريــة، والترجيــح بهــا مِــن حيــث الجملــة.
وينــوب أهــلُ الحــل والعقــد عــن الشّــعب فــي صياغــة الدّســتور وإقــراره، ولعمــوم الشــعب 
د دوائــر  حــقُّ المشــاركة فــي إقــرار الدّســتور، ونقــده مِــن خــال الاســتفتاء، مــع مراعــاة تعــدُّ
ــه، بعــد  ــاس إلا مــا يمكنهــم النظــرُ في ــة الن ــى عامّ ــرض عل الانتخــاب والاختصــاص، فــا يعُ

ــن أهــل الاختصــاص. ــه مِ صياغت
ولا مانــع مِــن عــرض الدّســتور الــذي لا يتضمّــن مخالفــات شــرعية علــى التصويــت؛ لأنّ 
التصويــت هنــا لاختيــار الأصلــح للأمــة فــي ظــل الشــريعة الإســامية وحدودهــا، بنــاء علــى 
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ــح والمفاســد. ــن المصال ــة ب الموازن
أمّــا عــرض الدســتور الــذي يتضمــن مخالفــات شــرعية علــى التصويــت، أو بمــا يتضمّــن 
التخييــر فــي تطبيــق الشــرع: فــا يجــوز فــي حــال الاختيــار، لكــن يجــوز فــي حــال الضــرورة.





7

القسم الأول
مرجعية الشريعة
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مقدمة

، ومــا انتقل ] إلــى الرّفيق  بعــث اللــهُ رســولهَ محمّــدًا ] رحمــةً للعالمــن بالهــدى وديــن الحــقِّ
ــه  ــدَه أصحابُ ــةَ بع ــل الرّاي ــمّ حم ــرب، ث ــرة الع ــي جزي ــةَ الإســامِ ف ــام دول ــد أق ــى إلا وق الأعل
الكــرام رضــي اللــه عنهــم، ففتحــوا البــادَ، وحكمــوا بــن العبــادَ بســبيل الرّشــاد، ثــم تتالــت 
الــدّولُ تحكّــم شــرعَ اللــهِ تعالــى، ولا ترضــى بغيــره بديــاً، ولــو اعتــرى ذلــك بعــض النقــص، 
أو الظلــم، أو الانحــراف فــي بعــض الأحــكامِ، لكــن لــم يعُلــن المســلمون يومًــا مــا تخليّهــم عــن 

الحكــم بشــريعةِ الإســامِ.
حتــى جــاء العصــرُ الحديــثُ، وتقاســم أعــداءُ اللــه بــادَ المســلمين، وقامــت محــاولاتٌ لتنحيــة 
الشّــريعةِ عــن مفاصــل الحيــاة، واســتبدال شــرائعَ وضعيــةٍ بهــا، فــي محاولــة لتغييــب الهويــة 
الإســامية عــن المجتمعــات الإســامية إلــى هويــة قوميّــةٍ أو غربيــةٍ، فتنــادى المصلحــون 
ــدّ مِــن العــودة للشّــريعةِ فــي جميــع مناحــي الحيــاة: السّياســية والتربويــة  إلــى بيــانِ أنــه لا ب
والاقتصاديــة والإعلاميــة وغيرهــا، علــى مســتوى الفــرد والجماعــة، واشــتعلت معركــةُ الهويــة 
الإســاميةِ، ومنهــا معركــة الدّســاتير، فوضعــت بعــضُ الكلمــات المتعلقّــة بمكانــة الشّــريعة فــي 

كثيــر مِــن الدّســاتير فكانــت حبــرًا علــى ورق فــي غالبهــا!.
وبعــد الثّــورات التــي قامــت فــي بعــض البــادِ العربيــةِ فــي السّــنوات الأخيــرة عــادت مســألةُ 
ــع  ــا دف ــون مّم ــا العلماني ــا المصلحــون، ويقاومه ــب به ــةً جذَعــةً يطال ــريعة« حيّ ــة الشّ »مرجعي
كثيــرًا مِــن المخلصــن مِــن مختلــف الاتجاهــات إلــى البحــث عــن حــلّ لهــذه القضيــة، والتمــاس 
الصّيــغ المقبولــة التــي لا تتعــارض مــع ثوابــت الدّيــن وقواطعــه، وتحقّــق فــي الوقــت نفسِــه مــا 
يصبــو إليــه الشّــعب والثــوّار مِــن تحقيــق الحرّيّــات، وإعمــال مبــادئ العــدل والشّــورى، وإرســاء 

قواعــد الدّولــة الحديثــة.
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وسَــعوا إلــى معرفــة المقبــول والمــردود مّمــا يطُــرح فــي عالــم السياســة مِــن شــعارات ومبــادئ 
ــعة والاختيــار، وفــي حــال الضّيــق والاضطــرار  ومصطلحــات ســواء كان ذلــك فــي حــال السَّ

بمــا لا يتعــارض مــع مرجعيــة الشــريعة. 
ومِــن هنــا جــاءت هــذه الدّراســة لتســلطّ الضــوءَ علــى مســألةِ »مرجعيــة الشّــريعة«، والنــصّ 
عليهــا فــي الدّســاتير والوثائــق السّياســية، ومــا يمكــن للإســاميين القبول به، ومــا لا يمكنهم. 
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المقصود بـ »مرجعية الشريعة« 

معنى المرجعية:
انتشــر مصطلــحُ المرجعيــةِ فــي الأوســاط الثقافيــة والعلميــة فــي العصــر الحديــث، وهــو مِــن 

المصطلحــات المولّــدة الحادثــة. 
وقــد ورد فــي قواميــس اللغّــة العربيــة أنّ »الــرّاء والجيــم والعــن أصلٌ..يــدُلُّ علــى ردٍّ وتكَــرارٍ. 
ــعَ«: أفــاد،  ــي »رَجَ ــن معان ــةُ المعــاودةُ)))، ومِ ــا، إذا عــاد«)))، والمراجع ــعُ رجوعً تقــولُ: رجــع يرجِ

وانصــرف))). 
ولفــظُ »المرجِــع« يــدلُّ علــى معنــى الرجــوع، أو محَــلّ أو مــكان الرّجــوع، أو مــا يرُجــع إليــه فــي 

علــمٍ، أوَ أدبٍ مِــن عالــمٍ أوَ كتــابٍ))). 
))) مأخــوذٌ مِــن »مَرجِــع«، وتعنــي: الخلفيّــة التاريخيّــة  وكلمــة )مرجعيــة( مصــدرٌ صناعــيٌّ
هــا  الســابقة، أو السّــلطة، أو الجهــة أو الشّــخص الــذي ترجــعُ إليــه طائفــةٌ معيَّنــة فيمــا يخصُّ

ــن أمرهــا))). ــا مِ أو يشُــكل عليه
والمتأمّــلُ فــي كتــب العلــوم السّياســية المعاصــرة، والمؤلّفــات الحديثــة فــي علــم السّياســة 
الشّــرعية يلحــظ تنــاول القضايــا المتعلقّــة بالمرجعيــة تحــت بحــث السّــيادة والسّــلطة، وبيــان 
مفهومهــا، وحدودهــا، ومصادرهــا، ولذلــك لــم تعــنِ تلــك البحــوثُ والمؤلّفــاتُ بتحديــد مفهــوم 
ــر عــن حقيقتِهــا، وقــد اجتهدنــا فــي وضــع تعريــفٍ للمرجعيــة  المرجعيــة، ووضــع تعريــفٍ يعبّ

)1( مقاييس اللغة )490/2(.
)2( ينظر: الصّحاح )1218/3(.

)3( ينظر: المعجم الوسيط )331/1(.
)4( ينظر: المرجع السابق.

)5( المصــدر الصّناعــي: مصــدَرٌ يصُــاغُ بطريقــةٍ قياســيةٍ بزيــادةِ يــاءٍ مشــدّدةٍ علــى الاســمِ، تليهــا تــاءٌ للدّلالــةِ علــى الاتصــاف بالخصائــص 
الموجــودةِ فــي هــذه الأســماء: مثــل: قوميّــة، وعالميَــة، وواقعيــة. ينظــر كتــاب: التطبيــق الصرفــي ص )70(.

6 ينظر: معجم اللغّة العربية المعاصرة )863/2(.
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ــا  ــتخدم فيه ــي يسُ ــياقات الت ــة المذكــورة ســابقًا مــع مراعــاة السّ ــي اللغّوي ــن المعان ــا مِ انطلاقً
هــذا المصطلــح، فيمكــن بنــاءً علــى ذلــك تعريــفُ المرجعيــة فــي الاصطــاح السّياســي بأنّهــا:
ــي يرُجــع  ــام عليهــا نظــامٌ مــا، أو الجهــةُ المختصّــة الت ــي يقُ ــة الت ــة والقانوني »الأســسُ الفكري
إليهــا فــي هــذه الأســسِ، والقواعــدُ، والمصــادرُ التــي يرُجــع إليهــا فــي إصــدار القوانــن، 

وتؤخــذ منهــا التّشــريعات«. 

المقصود بالشّريعة: 
الشّــريعةُ فــي اللغّــةِ: مــوردُ المــاءِ الــذي يــرِدُه النّــاسُ للاســتقاءِ، ومِنــه سُــمّيت الشّــريعةُ بذلــك؛ 

لوضوحهــا وظهورهــا، وجمعُهــا شــرائع، وشــرع اللــه لنــا كــذا يشــرعه: أظهــره وأوضحــه))). 
ــنَ  ــى شَــريعَةٍ مِ ــاك عل ــمَّ جَعَلنْ ــن المذاهــب)))، قــال تعالــى: }ث والشّــريعةُ الظاهــرُ المســتقيمُ مِ

ــاجٍ))). ــى طريقــةٍ وســنّةٍ ومنه ــة: 18( يقــول: عل ــرِ{ )الجاثي الأمْ
وهــي شــرعًا: مــا شــرع اللــهُ تعالــى لعبــادة مِــن الأحــكام التــي جــاء بهــا نبــيٌّ مِــن الأنبيــاء 
ســواءٌ كانــت متعلقّــةً بكيفيــةِ عمــلٍ، وتســمّى فرعيــة وعمليــة، ودُوّن لهــا علــمُ الفقــه، أو بكيفيــة 

ــةً))). ــةً واعتقادي ــمّى أصلي ــادِ، وتسُ الاعتق
وكذلــك تطُلــق الشّــريعةُ ويــراد بهــا الأحــكامُ الفقهيــة، والتــي قــد تتغيــر مِــن رســالةٍ إلــى 

رســالةٍ)))، كمــا قــال تعالــى: }لِــكُلٍّ جَعَلنْـَـا مِنكُْــمْ شِــرْعَةً وَمِنهَْاجًــا{ )المائــدة: 48(.
والشّــريعةُ الإســاميةُ: مــا شــرعه اللــه لعبــاده، وجــاء بــه النبــيّ ] مِــن العقائــد والعبــادات 
ــم،  ــاس بربه ــة الن ــم علاق ــة لتنظي ــاة، فــي شــعبها المختلف ــم الحي والأخــاق والمعامــات ونظُ

)1( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )310/1(.
)2( ينظر: القاموس المحيط ص )676(.

)3( ينظر: تفسير الطبري »جامع البيان« )85/21(.
)4( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1018/1(.

)5( ينظر: تفسير ابن كثير »تفسير القرآن العظيم« )129/3(.
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ــا والآخــرة))). وعلاقاتهــم بعضهــم ببعــض، وتحقيــق ســعادتهم فــي الدّني
ــن أحــكامٍ  ــه مِ ــا إلــى مــا شــرعه الل ــثِ يشــيرُ غالبً ــظِ فــي العصــرِ الحدي وإنْ كان إطــاقُ اللفّ

ــق عليــه »الفقــه الإســامي«. ــةٍ، وهــو مــا يطل ــةٍ فقهي عملي
والمرجــعُ فــي فهــمِ الأحــكام الشّــرعية وتفســيرها، والفتيــا فيهــا، وتنزيلِهــا علــى الوقائــع هــم 

كْــرِ إِنْ كُنتُْــمْ لا تعَْلمَُــونَ{ )النحــل:43(. أهــلُ العلــم، قــال تعالــى: }فَاسْــأَلوا أهَْــلَ الذِّ

المقصود بمرجعية الشريعة:
بنــاءً علــى مــا ســبق يمكــن تعريــفُ )مرجعيــة الشّــريعة( بــــــ: »أنْ تكــون الشّــريعةُ الإســاميةُ 
هــي الضّابــطَ العــامّ لمنظومــة قوانــن الدّولــة، والقيــم المنظّمــة لأمــور المجتمــع فــي شــتّى 

ــي الحيــاة«. مناح
أو: »أن تكــون الشّــريعةُ الإســامية هــي الأســاسَ الــذي تقُــام عليــه أنظمــةُ الدّولــة وقوانينهــا 

فــي شــتى مناحــي الحيــاة«.

)1( ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي ص )13(.
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مكانة المرجعية مِن النّظام السّياسي الإسلامي 
وعلاقتها بهوية المجتمع 

مكانة الحكم والسّياسة في الإسلام:
جــاء الإســامُ دينًــا كامــاً شــاملً بتشــريعاته لمختلــف جوانــب الحيــاة، منظمًــا أمــورَ المســلمين 
ــطَ  ــه، والقواعــدَ والضّواب ــا الفــردُ حياتَ ــي عليه ــي يبن ــا الأحــكامَ الت أفــرادًا وجماعــاتٍ، مبينً
ــةً صريحــةً  ــدلّ دلال ــا ي ــنّة م ــاب والسّ ــه، وفــي نصــوصِ الكت ــعُ دولتَ ــا المجتم ــي عليه ــي يبن الت
علــى أنّ الحكــمَ أو الدّولــةَ جــزءٌ مِــن التّعاليــم التــي جــاء بهــا الإســام، فقــد تضمّــن القــرآنُ 
الكــريُم أحكامًــا لا يتُصــوّرُ تنفيذُهــا دون وجــودِ حُكــمٍ أو دولــةٍ كالحــدود والعقوبــات والجهــاد 

وواجبــات أولــي الأمــر.
وجــاءت الســنّة ببيــان أهميــة هــذا الأمــر قــولً وفعــاً، ففــي أحاديــثُ النبــيّ ] بيــانٌ لأحــكام 
ــا  ــى فيه ــى، وتول ــام الأول ــة الإس ــه دول ــيُّ ] بنفس ــام النب ــه، وأق ــه وحقوق ــم وواجبات الحاك
أعمــالَ السّــلطة والحكــم مِــن تعيــن الــولاة والقضــاة، وعقــد الألويــة، وإرســال الجيــوش، 
وجمــع الــزكاة والغنائــم، وصرفهــا فــي مصارفهــا، وبعــث الوفــود والرســل إلــى مختلــف الــدول 
ــارُ الصّحابــة إلــى اختيــار أميــرٍ  والجهــات. وبعــد انتقالــه ] إلــى الرفيــق الأعلــى ســارع كب
للمؤمنــن يخلــف النبــيَّ ] فــي تلــك المهــام قبــل القيــام بتجهيــزه ودفتــه، ولــم ينكــر أحــدٌ مِــن 
الصحابــة ضــرورة اختيــار الخليفــة، مّمــا يــدلّ علــى أنّ إقامــةَ الدولــة، والاضطــاعَ بالحكــم 

والسّــلطة أمــرٌ ضــروريٌ فــي الإســام لا يقــوم إلا بــه))).
فإقامــةُ الدّولــةِ، ونصــبُ الإمــامِ واجــبٌ »بإجمــاعِ مَــن أشــرقت عليــه الشّــمسُ شــارقةً وغاربــة، 

)1( ينظر: نظام الإسلام-الحكم والدّولة ص )17-12(.
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واتفــاقِ مذاهــبِ العلمــاء قاطبــة«)))، والمقصــودُ مِــن إقامــة الدّولــة »خلافــةُ النّبــوةِ فــي حراســة 
الدّيــن، وسياســة الدّنيــا«))). 

مكانة مرجعية الشّريعة في النّظام السّياسي الإسلامي: 
إنّ مِــن عقيــدةِ الإســام أنّ اللــهَ هــو الحاكــم والمشــرعّ، ويجــب علــى جميــع العبيــدِ الخضــوعُ 

لحكمِــه وشــرعه.
قــال تعالــى: }إِنِ الحُْكْــمُ إِلَّ لِلـَّـهِ يقَُــصُّ الحَْــقَّ وَهُــوَ خَيـْـرُ الفَْاصِلِــنَ{ )الأنعــام: 57( وقــال تعالــى: 

}ألََ لـَـهُ الحُْكْــمُ وَهُــوَ أسَْــرَعُ الحَْاسِــبِيَن{ )الأنعــام: 62(.
فليــس لأحــدٍ مِــن المســلمين حكّامًــا ومحكومــن الخيــارُ فــي تطبيق الشّــريعة أو عــدمِ تطبيقِها، 
قــال تعالــى: }وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنـَـةٍ إِذَا قَضَــى اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ أمَْــرًا أنَْ يكَُــونَ لهَُــمُ الخِْيَــرَةُ 
ــةٌ  ــهَ وَرَسُــولهَُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلً مُبِينًــا{ )الأحــزاب 36(، فهــي إلزاميّ مِــنْ أمَْرِهِــمْ وَمَــنْ يعَْــصِ اللَّ
ــى:     ــال تعال ــرِ والتّشــريعِ، ق ــرّد وحــدَه بالأم ــقِ، وتف ــرّد وحــدَه بالخل ــذي تف ــى ال ــه تعال ــن الل مِ

}ألََ لَــهُ الخَْلـْـقُ وَالْمَْــرُ تبََــارَكَ اللَّــهُ رَبُّ العَْالمَِــنَ{ )الأعــراف: 54(. 
فالتّشــريعُ حــقٌّ خالــصٌ للــه ســبحانه، كمــا قــال عــز وجــل: }أمَْ لهَُــمْ شُــرَكَاءُ شَــرَعُوا لهَُــمْ 
ــهُ { )الشــورى: 21(، وقــال: }وَلَ يشُْــرِكُ فِــي حُكْمِــهِ أحََــدًا{  ــهِ اللَّ ــأْذَنْ بِ ــمْ يَ يــنِ مَــا لَ مِــنَ الدِّ
)الكهــف: 26(؛ فيجــب علــى الجميــع التــزامُ أحــكام الشّــريعة، كمــا قــال تعالــى: }ثـُـمَّ جَعَلنْـَـاكَ 

ــة: 18(.  ــونَ{ )الجاثي ــوَاءَ الَّذِيــنَ لَ يعَْلمَُ ــعْ أهَْ ــا وَلَ تتََّبِ ــرِ فَاتَّبِعْهَ ــنَ الْمَْ عَلَــى شَــرِيعَةٍ مِ
بــل إنّ تحكيــمَ الشّــرع مِــن لــوازمِ الإيمــانِ، ولا يتحقّــقُ الإيمــانُ إلا بالتّحكيــم الكامــل للشّــريعة، 
ــا  ــوكَ فِيمَ مُ ــى يحَُكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يؤُْمِنُ ــاَ وَرَبِّ ــامّ لأحكامهــا، كمــا قــال تعالــى: }فَ والتّســليم الت
ــا قَضَيْــتَ وَيسَُــلِّمُوا تسَْــلِيمًا{ )النســاء: 65(.  شَــجَرَ بيَنْهَُــمْ ثُــمَّ لَ يجَِــدُوا فِــي أنَفُْسِــهِمْ حَرَجًــا مِمَّ

)1( غياث الأمم في التياث الظّلمَ ص )23(.

)2( الأحكام السلطانية للماوردي ص )15(.
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قــال الحافــظ ابــنُ كثيــر«: »يقُســم تعالــى بنفســه الكريمــة المقدّســة: أنّــه لا يؤمــن أحــدٌ حتــى 
ــه  ــاد ل ــذي يجــب الانقي ــه فهــو الحــقُّ ال ــع الأمــور، فمــا حكــم ب ــم الرســولَ ] فــي جمي يحكّ
ــا قَضَيـْـتَ وَيسَُــلِّمُوا  باطنًــا وظاهــرًا ؛ ولهــذا قــال: }ثـُـمَّ لَ يجَِــدُوا فِــي أنَفُْسِــهِمْ حَرَجًــا مِمَّ
تسَْــلِيمًا { أي: إذا حكّمــوك يطيعونــك فــي بواطنهــم، فــا يجــدون فــي أنفســهم حرجًــا مّمــا 
ــر  ــن غي ــا مِ ــك تســليمًا كليًّ ــلِّمون لذل ــي الظّاهــر والباطــن، فيسَ ــه ف ــادون ل ــه، وينق ــتَ ب حكم

ممانعــةٍ، ولا مدافعــةٍ، ولا منازعــة«))). 

المرجعية وهوية المجتمع:
ــه:  ــعِ نواحــي حيات ــر فــي جمي ــا، وتؤثّ ــه بلونه ــةٌ تصَبغُُ ــه هوي ــاتِ ل ــن المجتمع ــعٍ مِ إنَّ أيَّ مجتم
ــة  ــن ثقاف ــةُ مِ ــع هــذه الهوي ــة، وغيرهــا، وتنب ــة، والتنظيمي ــة، والتعليمي السّياســية، والقضائي
المجتمــع وديــن أغلبيتــه، وبذلــك يكــون الانســجامُ تامًــا بــن هويــة المجتمــع والنُّظــمِ السّــائدة 
فيــه، فتســتقيم العلاقــةُ بــن المجتمــع والأنظمــةِ الحاكمــة، فيســتقرُّ المجتمــعُ، وتنتظــم أمــورُه، 

ــه حقوقَــه، وقيامــه بممارســة سُــلطتِه. بــل إنّــه دلالــةٌ علــى حريّــة المجتمــعِ، ونيَلِ
أمّــا فــرضُ أنظمــةٍ علــى المجتمــع مخالفــةٍ لهويتــه رغمًــا عنــه ســيؤدي إلــى خلــلٍ فيــه، وانقســامٍ 
كبيــر بــن أفــراده، وســيؤدي كذلــك إلــى اســتبداد الفئــة التــي فَرضــت هــذه الأنظمــة وتســلطِّها 
راعــات فــي  ــة والتّوافــق، وظهــور الاضطــراب والصِّ ــابَ الحريّ ــى المجتمــع؛ ممــا يعنــي غي عل
المجتمــع؛ إذ ستســعى الأكثريــة أو بعــضُ روّادهــا وقادتهــا بشــكلٍ متكــرّر إلــى اســتعادة البلــد 

مّمــن خطفوهــا وحاولــوا طمــسَ هويتهــا بأنظمــةٍ مغايــرة لتلــك الهويــة. 

)1( تفسير ابن كثير )349/2(.
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المرجعيّة والدّستور 

التعريف بالدّستور: 
بــة عــن الفارســية، وتعنــي الدّفتــر الــذي يكُتــبُ فيــه أســماءُ الجنــد، وهــي  الدّســتورُ كلمــةٌ مُعَرَّ
ســتورُ  مأخــوذةٌ مِــن الكلمــة الفارســية )دَســت(: بمعنــى القاعــدة، و)وَر(: أي صاحــب)))، والدُّ
الدّفتــرُ الــذي تجُمَــعُ فيــه قوانــن الـــمُلك وضوابطــه، وتطُلــق علــى الوزيــر الكبيــر الــذي يرُجــع 
ــى القاعــدة  ــقُ عل ــر)))، ويطُل ــاس إلــى مــا يرســمه؛ لكونــه صاحــبَ هــذا الدّفت فــي أحــوال النّ

التــي يعُمــلُ بمقتضاهــا، وجمعــه دســاتير))).
ــنُ شــكلَ  سْــتوُرُ فــي الاصطــاح المعاصــر: مجموعــةُ القواعِــد الأساســية التــي تبُيِّ ويــراد بالدُّ
ولــة))). الدّولــة، ونظــامَ الُحكْــمِ فيهــا، ومــدى ســلطتِها إزاءَ الأفَــراد، وحقــوق المواطنــن فــي الدَّ

مكانةُ الدّستور في النّظام القانوني))):
ــه  يمثّــل الدّســتور )أو مــا يعُــرف بالوثيقــة الدّســتورية( رأسَ الهــرم القانونــي للدّولــة؛ لــذا فإنَّ
ــق دســتوريةُ  ــة، وبذلــك تتحقّ ــعُ قوانــن الدّول ــه جمي ــون العــام الــذي تنبثــق عن ــسُ للقان المؤسِّ

القوانــن. 

)1( ينظر: المعجم الوسيط ص )283(، الدّستور في البلاد الإسلامية ومشكلاته ص )23(.
)2( ينظر: تاج العروس )292/11(.

)3( ينظر: المعجم الوسيط )283/1(.
)4( ينظر: الإسلام في دساتير الدول الإسلامية ص )11(، معجم اللغة العربية المعاصرة ص )743(.

https://saaid.net/Doat/otibi/125.htm : 5( ينظر: حول الدستور في الدولة الإسلامية )3(، د. سعد العتيبي(
https://saaid.net/Doat/otibi/126.htm : )4( وحول الدستور في الدولة الإسلامية

وذكر أنّه تلخيصٌ لما ذكره أ.د يوسف حاشي في كتابه »في النظرية الدستورية« ص )323(.
ــون الدّســتوري بالوثيقــة  ــكلية: فيحصــرون القان ــا الشّ ــة. فأمّ ــن: شــكلية وموضوعي ــن ناحيت ــف الدّســتور مِ ــى تعري ــون عل ــاد القانوني وقــد اعت
ــذا  ــي ه ــه ف ــا تّم بيان ــتورية، كم ــة الدّس ــي الوثيق ــرد ف ــم ت ــورًا ل ــمل أم ــدُّ ليش ــتوري يمت ــون الدّس ــرون أنّ القان ــة في ــا الموضوعي ــتورية، وأمّ الدّس

ــال ص )10(. ــو ج ــار ب ــية، عم ــم السياس ــاس النّظ ــر: مقي ــث. ينظ المبح
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علمًــا أنَّ هنــاك مصــادرَ أخــرى لقوانــن الدّولــة وأنظمتهــا، لهــا قــوّةٌ قانونيــةٌ، وتعــدُّ مصــدرًا 
مِــن مصــادر الأنظمــة فــي الدّولــة، ومِــن ذلــك:

1- القوانــن التــي تصــدر عــن السّــلطة التنظيميــة »التشــريعة« كمجلــس النــواب، أو مجلــس 
الشــعب )البرلمــان(، وتعالــج أمــورًا ومســائلَ ذاتَ قيمــةٍ دســتوريةٍ؛ نظــرًا لاتصالهــا بنظــام 

ــلطات العامــة فيهــا. الحكــم فــي الدّولــة وبتنظيــم ســير السُّ
ــلطة السّياســية  2- الممارســات الدّســتورية: كالقواعــد العُرفيــة الدُســتورية، التــي اعتادت السُّ

القيــام بهــا ممــا ليــس لــه مرجــعٌ مكتــوبٌ. 

مسألة النّصّ على مرجعية الشّريعة في الدّستور:
علــى الرّغــم مِــن أهميــة بيــان مرجعيــة الشــريعة فــي الدّســتور إلا أنّ هــذه المســألةَ أخــذت فــي 

وســائل الإعــام حيــزًا أكبــر مِــن حجمهــا الحقيقــي علــى أرض الواقــع، وذلــك لأمريــن:
فــي وضــع  تسُــهم  الدّســتور  إلــى جانــب  أخــرى عديــدة  أنَّ هنــاك مصــادرَ وعوامــلَ   -1
القوانــن وتنفيذهــا، وتضبــط مــوادَّ الدّســتور وتفسّــرها، وتوجّههــا وهــو مــا يعُــرف بـــ )الكتلــة 
الدّســتورية(، فــإنْ وقــع خلــلٌ أو نقــصٌ فــي نــصِّ )الوثيقــة الدّســتورية( فيمكــن اســتدراكُه        
أو تصحيحُــه مِــن خــال بقيــة الوثائــق أو المؤسّســات الدّســتورية، كمــا أنّ النــصّ علــى مرجعية 
الشّــريعة فــي الوثيقــة الدّســتورية قــد يؤثَّــر علــى فهمــه وتطبيقــه مِــن خــال تلــك المكوّنــات لـــ 

ــة الدّســتورية(. )الكتل
2- ارتبــاطُ تحكيــمِ الشّــريعة أو إقامــةِ الدّيــن فــي المجتمــع بالمتنفّذيــن فــي السّــلطة أكثــر 
مِــن ارتباطــه بالنّصــوص المكتوبــة، فعلــى الرّغــم مِــن النّــص علــى مرجعيّــة الشّــريعة -بشــكلٍ           
أو بآخــرَ- فــي العديــد مِــن الــدول الإســامية إلا أنَّ انتهــاكَ هــذه المرجعيــةِ، وإصــدارَ القوانين 
ــك النّصــوص  ــع تل ــم تمن ــف، ول ــم يتوقّ ــلطة الحاكمــة ل ــوّة السّ ــرع بق ــةِ للشّ والأنظمــةِ المخالف
ــن يصــوغُ  ــد مَ ــة عن ــب إرادةً حقيقي ــة الشــريعة يتطلّ ــقُ مرجعي ــاكاتِ، فتحقي ــن هــذه الانته مِ
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ــا وتفســيرها  ــلطة فــي فهمه ــه السّ ــن تكــون ل ــد مَ ــق السّياســية، وعن ــة الوثائ الدّســتور، وبقي
ــا))).  وتطبيقه

علاقةُ النّصّ على المرجعية بدرجةِ الاستطاعة والتّمكين:
ــق  ــي تتعلّ ــن مســائل السّياســة الشّــرعية الت ــريعة فــي الدّســتور مِ ــة الشّ ــى مرجعي ــصُّ عل النّ
بالاســتطاعةِ والقــدرة والتّمكــن)))، فكلمّــا كانــت درجــةُ التّمكــن المســتمرّة المســتقرّة أقــوى، 
والاســتطاعة الفعليــة متوفّــرةً، كان الواجــبَ الأخــذُ بالدّرجــة الأعلــى مِــن درجــات النّــصّ علــى 
الشّــريعة فــي الدّســتور، والعكــسُ صحيــحٌ؛ فكلمّــا كان التّمكــنُ أضعــفَ، والاســتطاعةُ أقــل 
َّكان الأخــذُ بالدّرجــة الأقــلّ مِــن درجــات النّــصّ هــذه؛ عمــاً بالقواعــد الشّــرعية: »لا تكليــفَ 

مــع العجــز«، و »الميســورُ لا يســقط بالمعســور«، وغيرهــا.
ــن العبــارات الدالــة علــى مرجعيــة الشــريعة)))  وإذا تعــذّر أو عسُــر الأخــذُ بالقــدرِ المقبــول مِ
فــي وثيقــة الدّســتور، فيجــب العمــلُ علــى التمسّــك بمــا يمكــن مــن العبــارات التــي تكــون 
أقــربَ إلــى ذلــك، كمــا يجــب السّــعي إلــى اســتدراك النّقــصِ مِــن خــال بقيــة أجــزاء الكتلــة 

ــوب))). ــوادّ الدّســتور المكت ــن خــال التّفســير الدّســتوري لم الدّســتورية، ومِ
قال ابنُ تيمية: »فأمّا إذا كان الـــمأمورُ والـــمنهيُّ لا يتقيّد بالـــمُمكن: إما لجهله، وإما لظلمه، 
ولا يمكــن إزالــةُ جهلــه وظلمــه، فربمــا كان الأصلــحَ الكــفُّ والإمســاكُ عــن أمــره ونهيــه... 

)1( فكثيــرًا مــا تجــاوزت الســلطة التنفيذيــة النصــوص المكتوبــة، أو تحايلــت عليهــا لتفريغهــا مــن مضمونهــا، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: مــا قامــت 
ــت فــي دســتور عــام1980م  ــي عدل ــام 1971م والت ــة مــن الدســتور المصــري لع ــادة الثاني ــا فــي تفســير العمــل بالم ــه المحكمــة الدســتورية العلي ب
ــد  ــي تصــدر بع ــن الت ــادة بالنســبة للقوان ــذه الم ــادئ الشــريعة الإســامية المصــدر الرئيســي للتشــريع«، فقضــت بحصــر العمــل به ــح »مب لتصب
تعديلــه، أمــا القوانــن المخالفــة للشــريعة التــي صــدرت قبــل هــذا النــص الدســتوري فلــم تشــملها بهــذا القيــد، وقــد اســتطاعت المحكمــة بهــذا 

التفســير إبقــاء جميــع القوانــن المخالفــة للشــريعة الصــادرة قبــل إقــرار المــادة الثانيــة مِــن الدســتور.
)2( فلا بدّ مِن اعتبار حال الضيق والضرورة. ينظر: العقيدة والسياسة ص )261(.

)3( سيأتي بيان هذا القدر المقبول ص )30(.
)4( فالمعــوّل عليــه فــي فهــم مــواد الدســتور وتطبيقــه بمــا يتوافــق مــع مرجعيــة الشــريعة أمــران: أولهمــا: اللائحــة التفســيرية لهــذا النــصّ فــي 
الدّســتور ومــا يعطيــه مــن معنــى. والثانــي: قيــام العلمــاء وأهــل الحــل والعقــد بواجبهــم فــي حمــل منظمــي القوانــن )المشــرّعين( علــى اقتبــاس 

القوانــن مِــن الشــريعة، ومراعــاة عــدم مخالفــة النّصــوص الشــرعية فيمــا يقتبــس مــن غيرهــا. ينظــر: العقيــدة والسياســة ص )261(.
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ــن،  ــانَ والبــاغَ لأشــياءَ إلــى وقــتِ التّمكّ ــان والبــاغ كذلــك؛ قــد يؤخّــر البي ــم فــي البي ِـ فالعال
فــإذا حصــل مَــن يقــوم بالدّيــن مِــن العلمــاء، أو الأمــراء أو مجموعهمــا؛ كان بيانــه لـــما جــاء بــه 
الرّســول ] شــيئًا فشــيئًا بمنزلــة بيــانِ الرّســولِ ] لِمــا بعُــث بــه شــيئًا فشــيئًا، ومعلــومٌ أنَّ 
الرّســولَ لا يبُلـّـغ إلا مــا أمكــن علمُــه والعمــلُ بــه، ولـــم تــأت الشــريعةُ جملــةً... فكذلك الـــمجدّدُ 
ــغ إلا مــا أمكــن علمُــه والعمــلُ بــه... ولا يكــون ذلــك مِــن بــاب  ــه، والـــمحيي لســنّته لا يبلّ لدينِ
إقــرار الـــمحرّمات، وتــرك الأمــر بالواجبــات؛ لأنّ الوجــوبَ والتّحــريَم مشــروطٌ بإمــكان العلــم 

والعمــل، وقــد فرضنــا انتفــاءَ هــذا الشّــرطِ، فتدبّــر هــذا الأصــلَ؛ فإنّــه نافــعٌ«))). 
وفــي بيــان مــا ينبغــي للمســلمين السّــعيُ إليــه مِــن تحســن الدّســاتير فــي البــاد غيــر 
الإســامية لتحقّــق لهــم المصالــح الدّينيــة والدّنيويــة، وتدفــع عنهــم المفاســد قــال الشــيخ 
ــار،  ــة الكفَّ ــن تحــت ولاي ــو ســاعد المســلمون الذي ــى هــذا؛ ل ــن ســعدي: »فعل ــن ب ــد الرحم عب
ــة  ينيَّ ــن فيهــا الأفــرادُ والشّــعوب مِــن حقوقهــم الدِّ ــةً يتمكَّ وعمِلــوا علــى جعْــل الولايــةِ جمهوريَّ
ــة،  نيويّ ــة والدُّ ينيّ ــى حقوقهــم الدِّ ــةٍ تقَضــي عل ــن استســامهم لدول ــى مِ ــكان أوَْلَ ــة، ل نيويَّ والدُّ
وتحــرِصُ علــى إبادتهــا، وجعْلِهــم عمَلــةً وخدمًــا لهــم، نعــمْ إنْ أمكــن أنْ تكــون الدولــةُ للمســلمين 
ام، فهــو المتعيِّــنُ، ولكــن لعــدم إمــكان هــذه المرتبــةِ فالمرتبــةُ التــي فيهــا دفْــعٌ، ووقايــةٌ  وهــم الُحــكَّ

ــم«))). ــه أعل مــةٌ، والل ــا مُقدَّ ني ــن والدُّ ي للدِّ
فــإذا كان هــذا فــي بــاد غيــر المســلمين، وفــي الدّســاتير التــي لا تمــتُّ إلــى الدّيــن والإســام 
ــة  ــن الأحــكام الموافق ــرًا مِ ــن كثي ــي تتضمّ ــاد الإســامية الت ــي دســاتير الب ــف ف ــةٍ، فكي بصل
ــن  ــا يمك ــرى، كم ــةٍ أو بأخ ــريعة بطريق ــة الشّ ــى مرجعي ــصّ عل ــن أن تن ــي يمك ــريعة، والت للشّ

ــا.  ــن موافقــة الشــريعة، وإبعادِهــا عــن مخالفته ــا مِ ــى تقريبه ــعي إل السّ
وفــي توضيــح إمــكان السّــكوت علــى مــا يخالــف الشــريعة، وربّمــا الإعانــة عليــه إذا ترتّــب علــى 

)1( مجموع الفتاوى )59/20(.
)2( تفسير السّعدي »تيسير الكريم الرحمن« ص )388(.
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ذلــك مصلحــةٌ راجحــة يقــول العــزّ بــن عبــد الســام: »يجــوز الإعانــةُ علــى المعصيــةِ لا لكونهــا 
معصيــةً، بــل لكونهــا وســيلةً إلــى تحصيــل المصلحــة الرّاجحــة، وكذلــك إذا حصــل بالإعانــةِ 

مصلحــةٌ تربــو علــى مصلحــةِ تفويــت المفســدة...
ومبنــى هــذه المســائلِ كلِّهــا علــى الضّــروراتِ، ومســيس الحاجــات، وقــد يجــوز فــي حــال 

الاضطــرار مــا لا يجــوز فــي حــال الاختيــار«))).
وعليه:

1- فإن الواجب يحتِّم على كلّ مَن له علاقة بهذا الموضوع:
أ/ الاجتهاد في الوصول للحق، والمجاهدة لإقراره، وعدم التفريط فيه.

ب/ الاجتهــاد فــي تقديــر المصلحــة والموازنــة بينهــا وبــن المفســدة فيمــا يتعلــق بالأخــذ ببعــض 
العبــارات التــي فيهــا غمــوض أو لا تــدل علــى المــراد بشــكل قاطــع للخــاف.

2- الأخــذ ببعــض العبــارات المحتملــة، أو التــي فيهــا قــدرٌ مِــن الغمــوض أو لا تــدل علــى المــراد 
بشــكل قطعــي إذا كان عــن علــم بحقيقتهــا، ولغايــة شــرعية صحيحــة مــن تحصيــل مصلحــة 

أو دفــع مفســدة لا يعــد إثمــاً، فضــاً عــن أن يعــد رضًــا بالكفــر أو كفــراً.

هل يمكن عدمُ الإشارة لمرجعية الشريعة في الدّستور؟
الفائــدةُ مِــن تدويــن النّصــوص الدّســتورية هــو الاتفــاقُ علــى مرجعيّــة تحظــى باتفــاقٍ واحتــرامِ 
المجتمــع، بحيــث تقــود النّظــامَ السّياســيَّ إلــى تحقيــق المبــادئ التــي تضمّنتهــا تلــك النّصــوص؛ 
فهــي تنظّــم الحقــوقَ والواجبــاتِ والمســؤوليات والصّلاحيــات، والعلاقــات بــن مكوّنــات 

المجتمــع؛ ويرُجــع إليهــا عنــد النّــزاع، ويتُحاكــم إليهــا عنــد الخــاف.
ــاس  ــع النّ ــه جمي ــاة، يخضــع ل ــع مناحــي الحي ــنٌ كامــلٌ، شــاملٌ لجمي ــه دي ــز الإســامُ أنّ ويتميّ
أفــرادًا وجماعــاتٍ، وهــو محفــوظُ المصــادر، متّفَــقٌ على مكانتِه بين المســلمين، علمــاؤه وفقهاؤه 

)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )87/1(.
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متوافــرون علــى الــدّوام؛ ولــذا فهــو ليــس محــاً للنّــزاع بــن المســلمين فــي وجــوب الرّجــوع إليــه 
فــي تشــريعاتِ الدّولــة، وقوانينِهــا، وأحكامِهــا، فالنّــصُّ علــى )مرجعيــة الشّــريعة( فــي مــوادّ 
ــا إذا تحقّقــت تلــك المرجعيــةُ فــي أرض الواقــع، بــل  ــه ليــس فرضًــا لازمً الدّســتور مــع أهمّيتِ
يكــون حينئــذٍ مِــن بــاب التأكيــدِ والتثبيــت؛ لأنَّ كتابتهــا لا تعنــي بالضّــرورةِ الالتــزامَ بهــا كمــا 
هــو حاصــلٌ فــي الكثيــر مِــن الــدّول الإســامية، كمــا أنّ عــدمَ كتابتِهــا لا يعنــي عــدمَ الالتــزام 

بهــا كمــا ســبق.
ولا يعنــي ذلــك إهــدارَ أهمّيــةِ السّــعي إلــى النــصِّ علــى مرجعيــة الشّــريعة، ولا تجريدَهــا 
مِــن فائدتهــا فــي مطالبــة جميــعِ ســلطات الدّولــة بالالتــزام بهــذا النــصّ الدّســتوري، والطّعــن 
ــه غيــرُ دســتوري، ممــا يشــكّل نوعًــا مِــن الحمايــة والسّــياج  فــي كلّ مــا يخالــف الشّــريعة بأنّ
فــي تجــاوز حــدود الشّــريعة، وإنّمــا يعنــي أنّــه لا ينبغــي قصــر الاهتمــام، وتركيــز الجهــودِ 
ــى هــذا النــصّ، مــع إهمــال بقيــة الجوانــب العمليــة فــي إرســاء مرجعيــة  علــى الحصــول عل

ــريعة.  الشّ
مــع اســتمرار العمــل مِــن خــال مختلــف المؤسّســات والمرجعيــات علــى ضبــط القوانــن 

والأنظمــة بالشــرع، أو نقضهــا فــي حــال مخالفتهــا للشــرع.
وكذلــك الحــال فــي النّصــوص الأخــرى التــي يثــار حولهــا نقــاش مثــل: »الشّــريعة الإســامية 
ــلِ هــذه  ــرار مث ــى إق ــذّر الوصــول إل ــن« أو غيرهــا، فيمكــن فــي حــال تع هــي مصــدر القوان

ــارات الأخــرى بعــدم مخالفتهــا للشّــريعة.  ــدِ المصــادر والعب ــارات السّــعيُ إلــى تقيي العب

كيفية الإشارة لمرجعية الشّريعة في الدستور:
العبارات التي يمكن التّعبيرُ بها عن مرجعية الشريعة ))):

1 ينظــر: الإســام فــي دســاتير الــدول الإســامية ص)18-25(، الدّســتور فــي البــاد الإســامية ومشــكلاته ص )194-197(، حــول الدســتور 
 /http://www.saaid.net/Doat/otibi : فــي الدولــة الإســامية، فــي صفحــة د. ســعد العتيبــي

وقد اشتمل المرجع الأول من هذه المراجع على النّصوص الدّستورية المتعلقّة بمرجعية الشّريعة في معظم الدّول الإسلامية.
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تفاوتــت العبــاراتُ التــي يمكــن أن يشُــارَ بهــا إلــى مرجعيــة الشّــريعة فــي الدّســاتير فــي قوتهــا 
ــةً  ــا مرتّب ــاراتٍ نذكره ــعِ عب ــى تس ــا إل ــن إرجاعُه ــوب، ويمك ــا للمطل ــول، وموافقته ــى المدل عل
حســب وضوحهــا وقــوة دلالتهــا علــى مرجعيــة الشــريعة)))، وقــد تنوعــت الدســاتير فــي البــاد 
الإســامية فــي الأخــذ بهــذه العبــارات كمــا ســتأتي الإشــارة إليهــا، وهــي علــى النحــو التالــي:

1- الإسلام هو مصدرُ التّشريع))):
ــن  ــة يجــب أنْ يكــون مســتمدًا مِ ــمٍ يصــدر فــي الدّول ــونٍ أو تنظي تعنــي هــذه المــادّةُ: أنَّ أيَّ قان

ــا معهــا. ــا منهــا، متوافقً أحــكام الشــريعة الإســامية، منطلقً
ــي أن تكــون  ــل يعن ــون أو نظــام نــصٌّ شــرعيٌّ مخصــوص، ب ــكلّ قان ــي هــذا أنْ يكــون ل ولا يعن
منطلقــات هــذه الأنظمــة والقوانــن موافقــةً للشــرع، ســواء بوجــود نصــوص خاصــة لهــا،       
أو باندراجهــا تحــت القواعــد العامــة الكليــة فــي الشــريعة؛ إذ إنَّ السّــكوتُ عــن الشــيء يعُــدُّ 

ــه كمــا يشــاؤون. ــاد أن يتصرفــوا في ــا للعب إذنً
فالقوانين المقبولة شرعًا لها دائرتان: 

- دائرة ما جاءت به الشّريعة، أو دلّت عليه بنصوصها، أو قواعدها.
- ودائرة ما لا يخالف الشريعة، وإن لم ترد به. 

فــإذا كانــت القوانــنُ والأنظمــة محقّقــةً لمصالــح العبــاد ولا تخالــف الشّــرعَ ؛ فإنّهــا مشــروعةٌ 
ــا فِــي  ــم مَّ ــذِي خَلَــقَ لكَُ مــأذونٌ فيهــا شــرعًا كمــا دلّــت عليــه النّصــوص، قــال تعالــى: }هُــوَ الَّ

ــى ذلــك مــن نقــص           ــارات الســابقة، والنقــد الموجــه إليهــا، ومــا يترتــب عل ــارةٍ مــن العب ــى الاجتهــادِ فــي فهــمِ كل عب ــيٌّ عل )1( هــذا الترتيــب مبن
ــا. أو أخطــاء فيه

ــدول  ــك ال ــه دســاتير تل ــة مــا تضمنت ــن أمثل ــا، واليمــن. ومِ ــارة: الســعودية، وباكســتان، وليبي ــى هــذه العب ــى معن ــي نصّــت عل ــدّول الت )2( مــن ال
مــا جــاء فــي الدّســتور اليمنــي: »الشــريعة الإســامية مصــدرُ القوانــن جميعًــا«، ونــصّ الدســتور الليّبــي علــى أنّ: »القــرآن الكــريم هــو شــريعةُ 
المجتمــع فــي الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية الاشــتراكية«، وجــاء فــي المــادة الأولــى مــن الدســتور الســعودي الصــادر فــي عهــد الملــك فهــد: 
»دينهــا الإســام، ودســتورها كتــاب اللــه، وســنة رســوله ]«، وفــي المــادة الســابعة منــه: » يســتمدّ الحكــمُ فــي المملكــة العربيــة الســعودية ســلطتهَ 
ــى وفــق الشــريعة  ــارة: »عل ــة«، وقــد تكــررت عب ــع أنظمــة الدول ــى هــذا النّظــام، وجمي ــه، وســنة رســوله ]، وهمــا الحاكمــان عل ــاب الل ــن كت مِ

الإســامية« فــي عــدد مــن المــواد، وهــذا الدســتور موجــود علــى الرابــط التالــي :
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54295e7a4

http://cutt.us/jK3hX :أو
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ــي  ــا فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فِــي السَّ ــم مَّ رَ لكَُ ــا{ )البقــرة:29(، وقــال ســبحانه: } وَسَــخَّ الأرَْضِ جَمِيعً
ــرُونَ{ )الجاثيــة:13(. ــاتٍ لَّقَــوْمٍ يتَفََكَّ ــهُ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَيَ نْ الْرَْضِ جَمِيعًــا مِّ

وقولــه ]: )الحــالُ مــا أحــلّ اللــهُ فــي كتابــه، والحــرامُ مــا حــرّم اللــهُ فــي كتابــه، ومــا ســكت 
عنــه فهــو ممــا عفــا عنــه( أخرجــه الترمــذي وابــن ماجــه))). 

وقال: )أنتم أعلمُ بأمرِ دنياكم( رواه مسلم))). 
ومِن هنا كانت القاعدة العظيمة في الإسلام: »الأصلُ في الأشياء الإباحة«.

ولا يشُترط في المصالح المعتبرة شرعًا أنْ يرد بخصوصها نصٌّ أو دليل.
قــال ابــنُ القيّــم رحمــه اللــه: »فــإنَّ الشّــريعةَ مبناهــا وأساســها علــى الِحكَــم ومصالــح العبــاد 
فــي المعــاش والمعــاد، وهــي عــدلٌ كلُّهــا، ورحمــةٌ كلُّهــا، ومصالــحُ كلُّهــا، وحكمــةٌ كلُّهــا؛ فــكلُّ 
ــى  ــا، وعــن المصلحــة إل ه ــى ضدِّ ــة إل ــى الجــور، وعــن الرّحم ــدل إل مســألةٍ خرجــت عــن الع

ــريعة..«))). ــن الش ــت مِ ــث؛ فليس ــى العب ــة إل ــن الحكم ــدة، وع المفس
وقــال أبــو الوفــاء ابــنُ عقيــل رحمــه اللــه: »السّياســةُ مــا كان مِــن الأفعــال بحيــث يكــون النّــاسُ 
ــه  ــزل ب ــول ]، ولا ن ــرعه الرّس ــم يش ــاد، وإن ل ــن الفس ــدَ ع ــاحِ، وأبع ــى الصّ ــربَ إل ــه أق مع

وحــيٌ«))).
ويعبّر بعضهم عن هذه المادة بقولهم: )الإسلامُ هو المصدرُ الوحيدُ للتّشريع(.

وكلمــةُ )الوحيــد( يــرادُ بهــا التّوكيــد، ولا يختــلّ المعنــى بحذفِهــا؛ لأنّ )أل( فــي كلمــة التّشــريع 
تفُيــد الشّــمولَ والعمــوم والاســتغراق، كمــا أنّ المفــرد المضــاف مِــن ألفــاظ العمــوم.

ــي  ــم ف ــال الحاك ــي [، وق ــلمان الفارس ــث س ــن حدي ــم 3367(: مِ ــه )459/4، برق ــن ماج ــم 1726(، واب ــذي )220/4، برق ــه الترم )1( أخرج
المســتدرك علــى الصحيحــن )129/4(: هــذا حديــث صحيــح، وقــال الألبانــي: حســن، وقــال شــعيب الأرناؤوط: حســن بمجموع طرقه وشــواهده.

)2( أخرجه مسلم )1836/4، برقم 2363( مِن حديث أنس بن مالك [.
)3( إعلام الموقعين )11/3(.

)4( المصدر السابق )283/4(.
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2- عدم مخالفة مواد الدّستور والقوانين للشّريعة الإسلامية))):
معنــى هــذه العبــارة قريــبٌ مِــن العبــارة السّــابقة، إلا أنّهــا صيغــت بطريقــة النفــي، حيــث 
نصّــت علــى الجانــب المحظــور الــذي يجــب تجنّبــه بحيــث تتــرك لصانــع القــرار حريــة اختيــار 
القوانــن، وصياغتهــا، واقتباســها، بشــرط: ألا تخالــف الشّــرعَ، وهــذا مجــال واســعٌ للتّحــرك 

والعمــل. 
وهــذه العبــارة أقــلُّ قــوةً مِــن العبــارة الســابقة، ولكنهــا ظاهــرةٌ فــي الدلالة علــى الدائــرة الثانية 
مِــن دائرتــي القوانــن المقبولــة شــرعاً، فهــي مناســبةٌ فــي مختلــف القوانــن التنظيميــة؛ لأنهــا 

بمثابــة الحــدود التــي لا يســوغ تجاوزُهــا.
3- الشّريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتّشريع))):

وتعنــي هــذه العبــارة أنّ الدّســتورَ قــد نــصَّ علــى وجــودِ أكثــرَ مِــن مصــدرٍ للتّشــريع، وأنّ 
الإســامَ هــو المصــدرُ الرئيســي بــن تلــك المصــادر، مــع وجــود مصــادرَ أخــرى ثانويــة. 

وهــذه العبــارة تفتــحُ البــابَ لإمكانيــة تبنِّــي قوانــن وأنظمــة قــد لا تتفق مع الشّــريعة، مصدرها 
قوانــن الــدّول الأخــرى، أو الأعــراف، أو مــا توافــق عليــه النّــاسُ، أو غير ذلك.

ــه قــد يقــال: إنَّ المقصــود بالمصــادر الأخــرى هــي الاســتفادة مــن الأنظمــة والقوانــن  ومــع أنّ
التــي لا تخالــف الشّــرع ممــا أبدعتــه الــدول الأخــرى فإنّــه لا حاجــةَ إلــى الإشــارة إلــى مصــادرَ 
ــن  ــت مِ ــرعَ، وكان ــف الشّ ــم تخال ــنَ إذا ل ــذا الســبب؛ لأنّ القوان ــى له ــع الإســامِ حت أخــرى م

التنظيمــات العامــة التــي لا تعارضــه؛ فإنّهــا مشــروعةٌ مــأذونٌ فيهــا شــرعًا كمــا ســبق.
وعليــه: فــا نــرى اســتخدام هــذه الصياغــة؛ لأنَّ فيهــا فتــحَ البــابِ لمصــادرَ أخــرى مــع الإســام 

يصعــب ضبطهــا والتحكــم فيها.

ــي ســائر القوانــن مــع الإســام، وعدم  )1( مِــن الــدول التــي نصّــت علــى ذلــك فــي دســتورها جمهوريــة باكســتان الإســامية، حيــث جــاء فيــه: »تمشِّ
تشــريع أيّ قوانــنَ تعُــارض القــرآنَ الكــريم والســنَّة النبوية«.

)2( مِــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا جــاء فــي الدّســتور القطــري: »قطــر دولــةٌ عربيــةٌ مســتقلةٌ، ذاتُ ســيادة، دينهــا الإســام، والشّــريعة الإســامية هــي 
المصــدر الرئيســي لشــريعتها«، وجــاء فــي دســتور جــزر القمــر: »عــزم شــعب القمــر علــى اشــتقاق مبــادئ نظــام الُحكــم مِــن الإســام«.
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أمّــا إذا تطلَّــب الأمــرُ اســتخدامَ مثــلِ هــذه العبــارة عنــد صياغــة الدســتور فــا بــدّ مِــن إضافــة 
مــا يزيــل اللَّبــس عنهــا، كالنــص علــى شــرط عــدم مخالفــة لشــريعة الإســامية، مثــل أن يقــال: 
)الإســامُ هــو المصــدر الرئيــس للتّشــريع، ولا بــأس بأخــذ التّشــريعات القوانــن والأنظمــة مِــن 

مصــادر أخــرى مــا لــم تصــادم أو تخالــف الشّــريعة())).
أمّــا إن كان اســتخدام هــذه الصياغــة مبنيًــا مــن الأســاس علــى تحييــد الشــريعة الإســامية 
ــواد  ــي الم ــن الدســتور، أو ف ــواد أخــرى م ــي م ــك ف ــى ذل ــصّ عل ــع الن ــب، م ــي بعــض الجوان ف

ــا. ــة عليه التفســيرية؛ فــا يجــوز اســتخدامها أو الموافق
4- الشّريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع))) :

وهــذه العبــارة تــدلُّ علــى أن الدّســتورَ قــد أشــار ضمنًــا إلــى وجــود أكثــرَ مــن مصــدر رئيســي 
للتشــريع، وأن الإســامَ هــو أحــدُ تلــك المصــادر الرئيســية، وهــذا يعنــي أنّ الإســام يقــف علــى 
قــدم المســاواة مــع غيــره مِــن المصــادر الرئيســية، وبالتّالــي يكــون المشــرّع والمقنّــن مخيّــرًا بــن 

تلــك المصــادر لاســتقاء مــا يناســبه مِــن أحــكامٍ فــي التّشــريع المطلــوب.
وبالتالــي فــإن هــذه الصياغــة غيــر مقبولــة، إلا إذا أضيــف إليهــا أو فسّــرت باشــتراط عــدم 

مخالفــة الشــريعة، كمــا تقــدم.
5- الإسلامُ دينُ الدّولة )أو الدين الرّسمي للدولة())):

مفهــومُ الدّولــة يشــمل: جميــعَ مؤسســات الحكــم السّياســية والقانونيــة والعســكرية والإداريــة 
والاقتصاديــة وغيرهــا، وتفتــرض هــذه الجملــة أنّ الإســامَ ينبغــي أن يكــون هــو الحكَــمَ علــى 
جميــع شــؤون الدّولــة مِــن مؤسســات، وتشــريعاتٍ وقوانــن، وموظفــن، فينبغــي أن يكــون 

كالنــص علــى أنّ الإســام هــو مصــدر التشــريع.

)1( ينظر في جواز الاستفادة مِن الدّساتير غير الإسلامية فيما لا يعُارض الشّريعة لكتاب: العقيدة والشريعة ص )261(.
)2( جاء في الدّستور الكويتي: »دين الدّولة الإسلام، والشّريعة الإسلامية مصدرٌ رئيسي للتّشريع«، ومثله الدّستور الإماراتي، والبحريني.

)3( مِــن الــدّول التــي نصّــت علــى أنّ ديــن الدّولــة هــو الإســام، ولــم تــزد علــى ذلــك: الأردن، والجزائــر، والصومــال، وموريتانيــا، وتونــس، 
والمغــرب، والعــراق، وجيبوتــي، وماليزيــا، ومالديــف، وإيــران، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا جــاء فــي الدســتور الموريتانــي: »الدّيــن الإســامي هــو 
الديــن الرســمي للشــعب«، وجــاء فــي الدســتور المغربــي: »الإســام ديــن الدولــة، والدولــة تضمــن لــكل واحــد حريــة ممارســة شــؤونه الدينيــة«.
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لكــن يــرى عــددٌ مِــن الباحثــن أنّ النــصّ فــي الدّســتور علــى أنّ الدّيــن الرّســمي للدّولــة هــو 
الإســام لا يترتّــب بــه علــى الدّولــةِ التــزامٌ قانونــي بتطبيــق أحــكام الشــريعة، فغايتـُـه أن يكــون 
ــك اشــتملت معظــمُ دســاتير  ــة، ولذل ــا الأغلبي ــن به ــي تدي ــة الت ــدة الديني ــةً كريمــةً للعقي تحي
العالــم الإســامي علــى مثــل هــذا النــصّ، وفــي الوقــت نفســه نصّــت علــى أنّ السّــيادة للشّــعب، 

ــلطات، ولــه حــقّ التشــريع))). وهــو مصــدر السُّ
ولعــلّ ســبب الجمــع بــن هذيــن الأمريــن المختلفــن هــو تفســير الدّيــن بالمفهــوم العلمانــي الــذي 
يحصــره فــي الجانــب التعبّــدي والأخلاقــي دون بقيــة مناحــي الحيــاة، أو عــدم رغبــة مَــن 

يملــك القــوة إنفــاذ إقامــة الديــن.
ــة علــى مرجعيــة الشــريعة، فــا يجــوز  وبالتالــي فــإنّ هــذه الصّياغــة غيــر كافيــة فــي الدلال

ــا. الاقتصــار عليه
6- دولة إسلامية أو مسلمة))):

يطلــق مصطلــح )الدّولــة الإســامية( أو )الدولــة المســلمة( علــى الدّولــة التــي يكــون غالبيــةُ 
ســكانِها مِــن المســلمين)))، ممــا يعنــي أنَّ الهويــةَ الغالبــةَ علــى البــاد هــي الإســام، وقــد 
ســبق تقريــر أنّ هويــةَ المجتمــعِ هــي التــي ينبغــي أنْ ينبثــق منهــا شــكلُ الحكــم وإطــاره العــام، 

ــة. ــه المرعي وأنظمت
ــاة،  ــة علــى وجــوبِ تحكيــم الشّــريعة فــي جميــع مناحــي الحي ــةُ هــذه الجمل ولكــن تبقــى دلال
ونبــذِ مــا يخالفهــا تتصــف بالضعــف الظاهــر؛ لعــدم وجــود الإلــزام القانونــي لمختلــف ســلطات 

الدولــة بالتقيــد بأحــكام الإســام؛ فحكهمــا كحكــم ســابقتها.

)1( ينظر: نظرية السيادة للصاوي ص )28، 113(.
)2( مِن الدساتير التي نصّت على ذلك دستور المغرب.

)3( ينظر: الإسلام في دساتير الدول الإسلامية ص )4(.



28

سلسلة مطبوعات هيئة الشام   |  تحرير مصطلحي »مرجعية الشريعة« و »سلطة الشعب« في باب السياسة الشرعية

7- الإسلام دينُ رئيسِ الدّولة))):
يتضمّــن هــذا النــصُّ إشــارةً إلــى هويــة الدولــة، وديــن أغلبيتِهــا التــي يجــبُ أن ينحــدرَ منهــا 
الحاكــمُ، كمــا يحقّــق شــرطًا أساســيًا اتفــق أهــلُ العلــم عليــه لانعقــاد الإمامــة فــي الشّــريعة 

الإســامية وهــو أن يكــون الحاكــم مســلمًا))).
هــات النّظــام السّياســي، وقد أثبــت التاريخُ  ومِــن المؤكــد أنَّ للقيــادة أثــرًا كبيــرًا فــي تحديــد توجُّ
المعاصــر أنّ الــدّولَ الإســامية التــي حكمتهــا قيــاداتٌ مســلمةٌ منــذ الاســتقلالِ فــإنّ دســاتيرَ 
ــها غيــرُ مســلمين فإنّهــا أكثــرُ  غالبيتِهــا تنــصُّ علــى الإســام عمومًــا، بعكــس الــدّول التــي ترأسَّ

يــن))).  ميــاً إلــى النّــصّ فــي دســاتيرها علــى عَلمْانيــة الدّولــة، أو تجاهــل قضيــة الدِّ
كمــا أنَّ رئيــسُ الدّولــة مؤتَمــنٌ علــى الحكــم، والدّولــة، والدّســتور، وهــو مطالَــبٌ بحفــظ هــذه 
الأمانــة ورعايتِهــا وفــق مصلحــة الشّــعب، وانطلاقًــا مِــن هويتــه، وهــو شــريك فــي حــق إصــدار 
القوانــن والأنظمــة، فلــه حــق الاقتــراح، والإصــدار، والتصديــق، والاعتــراض، وتعطيــل 

الحيــاة النيابيــة )البرلمانيــة())).
ــم         ــزامٍ دســتوري للحاك ــم لا يشــكّل أيّ إل ــإنَّ اشــتراطَ إســامِ الحاك ــة أخــرى ف ــن جه ــن مِ لك
أو مؤسســات الدولــة فــي التقيــد بالشــريعة الإســامية وأحكامهــا فــي الحكــم وإصــدار 

والقوانــن. الأنظمــة 
وعليــه: فــإنَّ هــذه الصياغــة لا تحقــق المطلــوب؛ لــذا لا يجــوز الاقتصــار عليهــا ؛ ولا بــدّ مِــن 

النــص علــى مــا يحقّــق مرجعيــة الشــريعة.

ل عــام 1964م، وكذلــك المــادة الثانيــة مــن الدســتور الســوري الصــادر  )1( تنــصّ المــادة الثالثــة مِــن الدّســتور الســوري الصــادر عــام 1950م، والمعــدَّ
فــي 12 مــارس عــام 1973م علــى أنّ: ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســام«.

)2( قــال النّــووي فــي »شــرح صحيــح مســلم« )229/12(: »قــال القاضــي عيــاض: أجمــع العلمــاءُ علــى أنّ الإمامــةَ لا تنعقــد لكافــرٍ، وعلــى أنّــه 
لــو طــرأ عليــه الكفــرُ انعــزل«. وقــال إمــام الحرمــن أبــو المعالــي الجوينــي فــي كتابــه »غيــاث الأمم فــي التيــاث الظلــم« ص )98(: »الإســامُ هــو 
الأصــلُ والعصــام، فلــو فُــرض انســالُ الإمــام عــن الدّيــن، لــم يخْــفَ انخلاعُــه، وارتفــاعُ منصبِــه وانقطاعُــه، فلــو جــدّد إســامًا لــم يعَُــد إمامًــا إلا 

أنْ يجُــدّد اختيــارُه«.
)3( ينظر: الإسلام في دساتير الدول الإسلامية ص )39-37(.

)4( وقد نصت العديد من الدساتير العالمية والعربية على هذا الحق، ينظر: نظرية السيادة، صلاح الصاوي ص )32( وما بعدها.
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8- مبادئ الشّريعة هي مصدر التّشريع))):
ويؤخــذ علــى هــذه الجملــة أنّ كلمــةَ »مبــادئ« غيــرُ واضحــة المعنــى، ولا محَــدّدة الملامــح؛ لــذا 

اختلــف المختصــون فــي تفســيرها:
فحينمــا حاولــت المحكمــة الدســتورية فــي مصــر مثــاً تفســيرها فســرتها بأنهــا: »الأصــول 

الكليــة للشــريعة الإســامية، ومبادئهــا المقطــوع بثبوتهــا ودلالاتهــا«.
بينمــا فســرها القانونــي عبــد الــرزاق الســنهوري بـــ: »كلياتهــا التــي هــي ليســت محــلَّ خــافٍ 

بــن الفقهــاء«.
كما فُسّرت بأنّها: الآياتُ قطعية الثّبوت، قطعية الدّلالة.

ويلُاحــظ أنّ هــذه التّفســيرات المتباينــة لا تزيــل الإشــكالَ؛ ولا ترفــع الاحتمــال، فيمكــنُ 
ــى  ــادئ بهــذا المعن ــريعة. والمقاصــدُ والمب ــة، أو بمقاصــد الشّ ــادئ بالقواعــد العامّ تفســير المب
ــاتٌ وفهــمٌ  ــن الفقــه والفَهــم للشّــريعة، وليســت هــي الشّــريعةَ فــي ذاتهــا، وإنمــا هــي نظري مِ

ــريعة. ــذه الش له
كمــا أنّ حصرَهــا بالآيــات القطعيــة يتضمّــن إخــراجَ باقــي الآيــات والأحاديــث النّبويــة، وكلامِ 

أهــل العلــم والفقهــاء، وفــي هــذا تعطيــلٌ عــامٌّ للشّــرع.
وعليــه فــإنّ هــذه الصّياغــة أيضًــا لا تحقــق المطلــوب؛ لــذا لا يجــوز اســتخدامها أو الموافقــة 

عليهــا؛ ولا بــدّ مِــن النــص علــى مــا يحقــق مرجعيــة الشــريعة.
9- الفقه الإسلامي هو مصدر التّشريع))):

وهــذا النّــص يخلــو مِــن الإشــارة للشــريعة الإســامية بشــمولها وعمومهــا، فالفقــهُ الإســاميُّ 
ــى الأحــكام الشــرعية  ــا- عل ــد إطلاقــه اصطلاحً ــل يقتصــر -عن ــلَ الشــرع، ب ليــس هــو كام
العمليــة التــي اســتنبطها أهــل العلــم مِــن الأدلــة الشــرعية، فــا تشــمل بقيــة علــوم الشــريعة 

)1( نصّ الدّستور المصري على أنّ »الإسلامَ دينُ الدّولة، ومبادئ الشّريعة الإسلامية المصدرُ الرئيسي للتّشريع«.
ل عــام 1964م علــى أنّ: »الفقــه الإســامي مصــدر رئيســي للتشــريع«،  )2( تنــصّ المــادة الثالثــة مِــن الدّســتور الســوري الصــادر عــام 1950م، والمعــدَّ

ونصــت المــادة الثانيــة مِــن الدّســتور الســوري الصــادر فــي 12 مــارس عــام 1973م علــى أنّ: »الفقــه الإســامي المصــدر الرئيســي للتّشــريع«.
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كالعقائــد، أو علــوم السياســة الشــرعية، أو الأخــاق والآداب وغيرهــا، كمــا أنَّ الفقــه هــو 
جهــد العلمــاء والفقهــاء فــي اســتنباط الأحــكام الشــرعية، وليــس هــو نصــوصَ الشــرع بحــدِّ 

ذاتهــا.
ففي هذا التقييد تقزيٌم لمعنى الشّريعة، وحصر لمرجعيّتها بأحد فروعها فحسب.

وبالتالــي: فــإن هــذه الصياغــة أيضًــا لا تحقــق المطلــوب، ولا يجــوز اســتخدامها أو الموافقــة 
عليهــا.

الصّورة المثالية للنصّ على مرجعية الشريعة في الدّستور:
الصــورة المثلــى للتعبيــر عــن مرجعيــة الشــريعة، والنــصّ علــى مــا يحقّــق تحكيمهــا فــي جميــع 
المجــالات يكــون بالجمــع بــن أكثــرَ مــن نــصّ مِــن النصــوص الســابقة، ويكــون ذلــك باشــتمال 

الوثيقــة الدســتورية علــى جميــع العبــارات التاليــة، أو مــا يعادلهــا:
- أنّ الشّريعة الإسلامية هي مصدر التّشريع، أو المصدر الوحيد للتشريع.

- أنّ لا يخالــف أيٌّ مِــن الدســاتير أو القوانــن أو الأحــكام فــي جميــع مســتويات الدولــة أحــكامَ 
الإســام، وأنّ كلّ مــا يخالــف الشّــريعةَ فهــو غيــرُ معتبر.

- الإسلام هو دين الرسمي للبلاد.
- دين رئيس الدّولة هو الإسلام.

الصّورة المقبولة في حال الاختيار:
الحــدّ المقبــول مِــن العبــارات الدّالــة علــى مرجعيــة الشــريعة لا يتحقّــق إلا بالنّــصّ علــى إحــدى 

العبارتــن التّاليتين:
- الإسلام أو الشّريعة الإسلامية هي مصدر التّشريع.

- عدم مخالفة الدّساتير و القوانين والأنظمة لأحكام الإسلام.
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فــكلٌّ مــن هاتــن العبارتــن يشــكّل إلزامًــا دســتوريًا للمقنّــن )المشــرّع( أنْ يرجــع إلــى الإســام 
فيمــا يســنّه مِــن قوانــن وأنظمــة، وأنْ تكــون جميــعُ القوانــن والأحــكام مســتمدةً مِــن الشّــريعة 

الإســامية، وفــي ذلــك تحقيــقٌ لمرجعيــة الشّــريعة.

النصّ على مرجعية الشريعة في حال الاضطرار:
ســبق الحديــث أنّ الواجــبَ هــو السّــعي إلــى التمّســك بمــا يحفــظ مرجعيــة الشــريعة مِــن 
العبــارات بقــدر الوســع والطاقــة، وأنّــه إذا لــم يمكــن تحقيــق القــدر المقبــول مِــن تلــك العبــارات 
فالواجــب التّمســك بأقــرب مــا يمكــن مِــن العبــارات إلــى ذلــك المقبــول، ثــمّ الســعي إلــى تــدارك 

النّقــص، وســد الخلــل عــن طريــق بقيــة أجــزاء الكتلــة الدســتورية. 
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القسم الثاني
عب سلطة الشَّ
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سلطة الشّعب، وحدودها

لطة: معنى السُّ
ــى القــوةِ  ــه إل ــن الجــذر اللغــوي )س ل ط( الــذي ترجــع معاني ــة مأخــوذةٌ مِ السّــلطةُ فــي اللغّ
ــلطْانُ  والقَهــرِ، يقُــال : سَــلطَُ يسْــلطُُ سَــاطةً، ومِنــه التّسَــلُّطِ، وهــو القهــر، ولذلــك ســمّي السُّ

ســلطاناً. والسّــلطانُ: الحجّــة«))).
ــلطْةُ  ــدرةُ)))، والسُّ ــدّةُ والق ــا أيضــاً: الشّ ــن معانيه ــه)))، ومِ ــه من ــى الشــيء : مكّنتُ وســلطّتهُ عل

ــم))). ــيطرة والتحكُّ ــي التّســلُّط والسّ ــاطة)))، وتعن ــن السّ ــمّ هــي الاســمُ مِ بالضّ
وفــي الاصطــاح السّياســي: عُرّفــت السّــلطة بتعريفــات كثيــرة مختلفــة، ومنهــا تعريــف ماكس 
فايبــر بأنّهــا: »نــوع مِــن القيــادة التــي تعمــل لإيجــاد طاعــةٍ أو ائتمارٍ عنــد أشــخاص معيّنين«)))، 
ويعرّفهــا أيضًــا بأنهــا: »ضــرورة إلزاميــة فــي التّنســيق بــن فئتــن، بمعنــى أنّ هنــاك مصــدرًا 

معيّنًــا يعطــي أوامــر محــدّدة تفُــرضُ علــى مجموعــةٍ معيّنــة مِــن الأشــخاص طاعتهُــا«))).
لطةُ بأنها »نطاق الصّلاحيات المشروعة التي يتمتّع بها كيانٌ ما«))). ومنها تعريف السُّ

وعرّفت أيضًا بأنها: »امتلاك القدرة الفاعلة للقيام بما مِن شأنه تدبير أمور الدّولة«))).

)1( ينظر: مقاييس اللغة )95/3(.
)2( ينظر: المصباح المنير )285/1(.

)3( ينظر: القاموس المحيط ص )618(.
)4( ينظر: الصحاح )1133/3(.

)5( ينظر: المعجم الوسيط )443/1(.
)6( ينظر: السّلطة عند ماكس فايبر ص )268(.

)7( ينظر: المرجع السابق ص )269(.
)8( ينظر الموقع: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9  أو  http://cutt.us/YvmJB 
.)Cline n.d( ) وقد نسُب هذا التعريف إلى )كلاين إن دي

)9( ينظر: النظام السياسي في الإسلام ص )164(.
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فهذه التعريفات تفيد أن السلطة تعني:
)أ( مجموع الصّلاحيات التي يخُولها الشّعب للمسؤولين في الدّولة. 

)ب( اختيار الشّعب للأداة السّياسية التي تحدّد نوعَ وطبيعةَ هذه الصّلاحيات. 
)ج( شــمول هــذه الصّلاحيــات علــى حــقّ المســؤولين فــي اتخــاذ القــرارات، وإصــدار الأوامــر 

ــمُلزمة للجميع))). الـ
والسّــلطةُ تكــون للشــعب بمجموعِــه، وهــو مصــدرُ السّــلطات علــى الحاكــم والمجتمــع فــي 

حــدود المشــروع، والحاكــمُ نائــبٌ عــن الشــعب، ووكيــلٌ عنــه، وقائــمٌ علــى مصالحــه))).
ومّمــا يدخــل فــي ســلطة الشــعب: اختيــار الحاكــم، ومراقبتــه ومحاســبته، واختيــار الدّســتور 

وغيــر ذلــك. 
وقبــل الحديــث عــن أحــكام السّــلطة لا بــدّ مِــن التّفريــق بينــه وبــن مصطلــح )السّــيادة(، ومِــن 

هنــا كان لا بــدّ مِــن التعريــف بمفهــوم السّــيادة.

يادة: مفهوم السِّ
ــيادةُ فــي اللغّــةِ مصــدرٌ مِــن الفعــل: ســادَ يســودُ سِــيادةً، إذا عَظُــم ومَجُــد وشــرُف، والاســمُ:  السِّ

ــؤدَدُ، وهــو المجــدُ والشّــرفُ، وســيّدُ القــوم: رئيسُــهم وأكرمهــم، والسّــيدُ: المالك))).  السُّ
وقــد عُرّفــت السّــيادة فــي الاصطــاح بأنّهــا: »السّــلطة العليــا التــي لا تعــرف فيمــا تنظّمــه مِــن 

علاقــاتٍ ســلطة عليــا أخــرى إلــى جانبهــا«))).
كمــا عرّفــت بأنّهــا: »السّــلطة العليــا المطلقــة التــي تفــرّدت وحدَهــا بالحــقِّ فــي إنشــاء الخطاب 

)1( ينظر: مِن مفهوم السّلطة السّياسية، د. محمد بالروين على الرابط:
http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb220910a.htm أو http://cutt.us/UW5BQ

)2( ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية ص )77(.
)3( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )294/1(، المعجم الوسيط )460/1(.

)4( السيادة وثبات الأحكام ص )11(.
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الملــزم المتعلـّـق بالحكــم على الأشــياء والأفعــال«))). 

خصائصُ السّيادة:
وغيرهــا  السّــابقة  التعريفــات  مِــن  القانــون  وعلمــاء  السّياســيون  المفكــرون  اســتخلص 
الخصائــصَ والسّــمات التــي تتميّــز بهــا السّــيادة، تلــك الخصائــص التــي لا توجــد فــي غيرهــا 
ــيادة       ــها، فصاحــبُ السّ ــها بنفسِ ــي تحــدّد نفسَ ــا الإرادة الت ــى أنّه ــن الإرادات، ومَدارُهــا عل مِ
لا يمكــن أنْ تلزمَــه إرادةٌ أجنبيــةٌ عنــه بالتّصــرف علــى نحــوٍ معيّــنٍ، وهــو لا يلتــزم بالتّصــرف 

ــي))): ــا يل ــص فيم ــالُ هــذه الخصائ ــك)))، وإجم ــن إلا إذا أراد هــو ذل ــى نحــوٍ معيّ عل
1- الوحدانية: حيث لا يمكن أنْ يقوم على المجال الواحد إلا سيادةٌ واحدةٌ.

لطات. مو: فهي إرادة تعلو جميعَ الإرادات وكافّةَ السُّ 2- السُّ
3- الإطلاق: إذ لا يفُرض عليها قانون، بل القانون هو التعبيرُ عن إرادتها.

ها مِن سلطةٍ سابقةٍ عليها. 4- الأصالة: فهي قائمةٌ بذاتها، ولم تستمدّ سلطانهَا وعلوَّ
5- العصمــةُ مِــن الخطــأ: فنظريــةُ السّــيادة تنــزع إلــى اعتبــارِ إرادةِ الســيد هــي التــي تحــدّد 
المشــروع مِــن غيــره، وأنَّ القانــونَ الصــادر عــن تلــك الإرادة هــو المشــكّل لقواعــد الحــقِّ والعدل، 

ميــر«. وهــذا معنــى قولهــم: »إذا تكلـّـم القانــون يجــب أنْ يســكت الضَّ
6- الشّمول وعدم القبول للتجزئة، مهما تعدّدت الولايات في الدّولة الواحدة.

7- الدّيمومة وعدم الخضوع للتقادم.

الفرق بين السّلطة والسيادة:
الســيادة بالمعنــى الســابق لا ســلطةَ فوقهــا، ولا حــدودَ لهــا، فــا يجــوز أنْ تكــون مِــن صلاحيّــات 

)1( نظرية السّيادة ص )14(.
)2( ينظر: الأحكام الشرعية للنّوازل السّياسية ص )68(.

)3( ينظر: نظرية السيادة د. صلاح الصاوي ص )12-14(، السيادة وثبات الأحكام ص )15(.
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البشــر؛ إذ إنَّ التّشــريعَ الــذي لا حــدَّ لــه ولا ســلطة فوقــه حــقٌّ خالــص للــه تعالــى لا يشَــرَكُه 
فيــه البشــر.

وتنطلــق دســاتيرُ الأنظمــةِ الوضعيــة مِــن هــذا المفهــوم للســيادة، وجعلهــا مِــن صلاحيــات 
البشــر مِــن خــال ممارســة حــقَّ التّشــريع دونَ حــدودٍ فــي مجلــس الشــعب )البرلمــان(. 

وقــد يطُلــق بعــضُ السّياســيين السّــيادة ويقَصــد بهــا السّــلطة، وقــد يقيّدهــا بعضُهــم بحــدود 
الشّــرع، وقــد لا يفــرّق بعضهــم بــن الســلطة والســيادة، ومِــن خــال التعريفــات والضوابــط 
ــا  ــلطة التــي جعلتهْ ــي يجــب أن تكــون للشّــرع، والسُّ ــيادة الت الســابقة يتَّضــح الفــرق بــن السّ

ــد الموقــف منهــا. ــة، وتنضبــط المصطلحــات، ويتوحَّ الشــريعةُ للشّــعب، أو الأمّ

الأدلةُ على أنَّ السّيادةَ للشّرع))):
1- أنّ حقيقــة الإســام هــي الاستســام للــه وحــده، وهــذا هــو جوهــر السّــيادة التــي لا تكــون 

إلا للــه ســبحانه، والاستســام والانقيــاد يكــون عمليًّــا بالــرّد إلــى اللــه ورســوله ].
2- إجمــاع الأولــن والآخريــن مِــن المســلمين علــى أنّ الطّاعــة المطلقــة -والتــي تعنــي الخضــوعَ 

للسّــيادة المطلقــة- حــقٌّ خالــصٌ للــه تعالــى بــا شــريك.
3- أنّ عقيــدة التّوحيــد تقتضــي إفــراد اللــه عــزّ وجــل بالسّــيادة علــى العالمــن، وإفراد شــريعته 

بالحكــم والهيمنــة علــى حيــاة النّــاس أجمعين.
ــى،  ــه تعال ــى شــريعة الل ــم إل ــة الإســامية التحاك ــى الأم ــي توجــب عل ــرة الت ــات الكثي 4-الآي

ــنّة. ــاب والسّ ــى الكت ــرةٍ إل ــرةٍ وكبي ــي كلّ صغي ــوع ف والرج
5- النّصــوص القرآنيــة الكثيــرة التــي تتوعّــد مَــن يزعــم لنفسِــه حــقَّ التشــريع، أو يســوّغ 

لنفسِــه الخــروج عــن الشــريعة، والتــي تمنــع التحاكــم إلــى غيــر مــا أنــزل اللــه.
ــرة  ــى أنّ الشــورى لا تكــون إلا فــي دائ ــى أنّ العقــل ليــس بشــارعٍ، وعل 6- إجمــاع العلمــاء عل

)1( ينظر: نظرية السيادة ص )37-60(، والأحكام الشرعية للنوازل السياسية، ص )77-70(.
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ــي  ــار للمصلحــة الت ــه لا اعتب ــى أنّ ــصّ، وعل ــع الن ــاد م ــه لا اجته ــى أنّ ــه، وعل ــوِّ عن ــاح المعف المب
ــو مــردود. ــن فه ــى خــاف الدي ــدث عل ــى أنّ كلّ مــا أحُ تتعــارض مــع الشــرع، وعل

عب))):  الأدلة على أنّ السّلطان للشَّ
إذا كانــت الســيادة فــي للــه وحــده لا شــريك لــه فــإنّ الســلطان فيــه للشــعب، والحاكــم الــذي 

ــعب، ووكيــاً عنــه فــي القيــام علــى مصالحــه. يســوس النــاس ليــس إلا نائبًــا عــن الشَّ
ومن الأدلة على أن السلطان للشعب:

ــا الشّــأن العــام؛ ممــا  ــة فــي مجموعهــا فــي قضاي ــهَ -تعالــى- وجّــه الخطــابَ للأمّ 1- أنَّ الل
ــلطانَ ســلطانهُا، وأنّ الشــأنَ شــأنهُا.  ــى أنَّ الأمــرَ أمرُهــا وأنّ السّ ــدلُّ عل ي

2- استشارة النّبي ] لأصحابه في الأمور العامة، سواء العسكرية منها أوغيرها.
3- تكليــف الأمّــة بمجملهــا بالقيــام بالدّيــن وفروضــه الكفائيــة، كالجهــاد، والأمــر بالمعــروف 

والنّهــي عــن المنكــر.
4- أنَّ انعقــادَ الإمامــة لا يكــون إلا ببيعــة النّــاس لــه، وكذلــك مراقبــة الإمــام وعزلــه بشــروطه 

الشّــرعية المعتبــرة.
وإن كان أهــلُ العلــم قــد خصّــوا ذلــك بأهــل الحــلّ والعقــد، لكــنّ اختيــارَ أهــلِ الحــلِّ والعقــد 

يعــود بالمســألة إلــى أصلِهــا، وهــو ســلطةُ الشــعب ورقابتــه.

مجالات سلطة الشعب:
تتنــوع مجــالاتُ ســلطةِ الشــعب لتشــمل كافّــة مجــالات الحيــاة، ولــم يحــدّد الشّــرعُ تفاصيــلَ 
قيــامِ الشّــعب بســلطته، وتــرك تفاصيلهَــا للاجتهــاد والنّظــر، ويمكن مِن خــال كلام أهلِ العلم 
والنّظــر فــي أعمــال الــدّول والسّــلطة اســتخلاص مجالات ســلطة الأمّة، وهــي أربعة مجالات:

)1( ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، ص )87-78(.



40

سلسلة مطبوعات هيئة الشام   |  تحرير مصطلحي »مرجعية الشريعة« و »سلطة الشعب« في باب السياسة الشرعية

المجال الأول: اختيار »أهل الحلِّ والعقد«:
فأهــل الحــل والعقــد هــم الذيــن ينوبــون عــن الشــعب فــي الشّــؤون العامّــة، ويمثّلــون ســلطتهَ، 
فينوبــون عنــه فــي أمــوره العامــة كاختيــار الحاكــم، ومناصحتــه، ومحاســبته، وعزلــه إن 
اقتضــى الأمــر بشــرطِه، وســنّ القوانــن والأنظمــة، والرقابــة علــى أجهــزة الدولــة وعملهــا، 

ونحــو ذلــك.
وقــد عرّفهــم أهــلُ العلــم بتعريفــاتٍ متقاربــة، تــدور حــولَ )أهــل الشــأن مِــن الأمــراء والعلمــاء 

والقــادة والسّاســة ووجــوه النّــاس الذيــن تحصــل بهــم الطّاعــة والانقيــاد(.
قــال النّــووي: »أهــلُ الحــلّ والعقــد مِــن العلمــاء، والرؤســاء، وســائر وجــوه النّــاس، الذيــن 

حضورهُــمْ«))). يتيسّــرُ 
وقال البهوتي: »بيعةُ أهل الحلِّ والعقد: مِن العلماء، ووجوه النّاس«))).

وعبّــر عنهــم بعــضُ أهــل العلــم بأهــل الشّــوكة، قــال الهيثمــي: »أهــل الشــوكة الذيــن هــم أهــل 
الحــلّ والعقــد«))). 

وقــال ابــن تيميــة: »ولا يصيــر الرجــل إمامًــا حتــى يوافقــه أهــلُ الشــوكة عليهــا، الذيــن يحصــل 
بطاعتهــم لــه مقصــودُ الإمامــة؛ فــإنَّ المقصــود مِــن الإمامــة إنمــا يحصــل بالقــدرة والسّــلطان. 

فــإذا بويــع بيعــةً حصلــت بهــا القــدرةُ والسّــلطانُ، صــار إمامــاً«))).
ومِــن أجمــع تعريفــات أهــلِ الحــلِّ والعقــد أنّهــم: »الجماعــةُ المخصوصــةُ الذين تختارهــم الأمّة 
ــاء المشــهورين،  ــام، وبخاصــة العلم ــر الع ــم بالأم ــة والعل ــا المطاعــن، ذوي العدال ــن وجوهه مِ
ورؤســاء النّــاس، وتتبعهــم فيمــا ينوبــون فيــه عنهــا، مِــن إقامــة مقصــود الشّــرع فــي الإمامــة، 

ورعايــة أمــور الأمــة ومصالحهــا العامــة، وأهمّهــا اختيــار الإمــام«))).

)1( روضة الطالبين )43/10(.
)2( كشاف القناع )159/6(.
)3( تحفة المحتاج )261/7(.

)4( منهاج السنة النبوية )527/1(.
)5( أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي ص )75(.
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المجال الثاني: اختيارُ الحاكم وبيعتهُ:
وهو ما يعرف عند أهل العلم بـ )البيعة العامة أو بيعة الطّاعة(.

فيقــومُ الشــعب باختيــار الإمــامِ عــن طريــق ممثّليــه مِــن أهــلِ الاختيــار والحــلّ والعقــد؛ فقــد 
ــم أهــلُ العلــم البيعــةَ إلــى قســمين:  قسَّ

البيعــة الخاصــة )أو بيعــة الانعقــاد(، وهــي بيعــةُ أهــلِ الحــلّ والعقــد الذيــن ينوبــون عــن عامــة 
ــارُ أهــلِ الحــلِّ  ــا اختي ــي يســتقرّ به ــة الت ــة العامّ ــمّ البيع ــا ينعقــد الحكــم، ث ــا، وبه ــاس فيه الن

والعقــد، ويظهــر صــدقُ كونهــم متبوعــن ووجوهًــا للنّــاس))).
ره أهل العلم. وهذا ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وقرَّ

فــكان كلُّ خليفــةٍ منهــم يبايعــه أهــلُ الحــلِّ والعقــد مِــن المهاجريــن والأنصــار ورؤوس النّــاس، 
ثــمّ يجلــس بعــد ذلــك ليبايعــه بقيــةُ المســلمين، ويرســلُ لبقيــة الأمصــار ليأخــذ الــولاةُ والأمــراءُ 

البيعــةَ مِــن عمــوم المســلمين.
سُــئل الإمــام أحمــد عــن حديــث النبــي ]: )مَــنْ مــاتَ وليــس لــه إمــامٌ مــات مِيتــةً جاهليــةً()))، 
مــا معنــاه؟ُ فقــال: »تـَـدري مــا الإمــامُ؟ الإمــامُ الّــذي يجُْمــعُ الـــمسلمونَ عليــهِ، كُلُّهُــمْ يقَــولُ: هــذا 

إِمــامٌ، فهــذا معنــاهُ«))).
ــه لا يشــترط فــي الخلافــة إلا اتفــاقُ أهــلِ الشّــوكة والجمهــور الذيــن  وقــال ابــن تيميــة: »فإنّ

يقُــام بهــم الأمــرُ، بحيــث يمكــن أن يقــامَ بهــم مقاصــدُ الإمامــة«))).
وقــال عبــد القاهــر البغــدادي: »إن طريــق ثبوتهــا )أي الإمامــة( الاختيــار مــن الأمــة باجتهــاد 

أهــل الاجتهــاد منهــم واختيارهــم مــن يصلــح لهــا«))).

)1( ينظر: المرجع السابق ص )376، 400، 404(.
)2( أخرجــه ابــن حبــان فــي صحيحــه )434/10 برقــم4573(، وقــال شــعيب الأرنــاؤوط: حديــث صحيــح. وأخرجــه أحمــد فــي مســنده )88/28، 

برقــم 16876( بلفــظ: )مَــن مــات بغيــر إمــام..(، وقــال محقّقــو المســند: حديــث صحيــح لغيــره.
)3( منهاج السنة النبوية )529/1(.

)4( المرجع السابق )336/8(.
)5( أصول الدين للبغدادي ص )308(.
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المجال الثالث: مراقبة الحاكم ومحاسبته:
وصولً إلى عزله وتنحيته بشرطه عن طريق أهل الحلّ والعقد.

قــال عبــد القاهــر البغــدادي: »ومتــى زاغ عــن ذلــك كانت الأمّةُ عيــارًا )أي: مشــرفين مراقبين( 
عليــه فــي العــدول بــه مِــن خطئــه إلــى صوابــه، أو فــي العــدول عنــه إلــى غيــره، وســبيلهم معــه 
فيهــا كســبيله مــع وزرائــه وقضاتــه وعمالــه وســعاته، إن زاغــوا عــن ســننه عَــدل بهــم أو عــدل 

عنهم«))).
والــذي يتولــى العــزلَ عنــد تحقّــق الســبب المعتبــر شــرعًا هــم مَــن يتولّــون العقــدَ، وهــم أهــلُ 
الحــل والعقــد، قــال الإمــام الجوينــي فــي »غيــاث الأمم«: »فــإن قيــل فمَــن يخلعــه، قلنــا الخلــع 

إلــى مَــن إليــه العقــد«))). 

المجال الرابع: المشاورة في الأمور العامّة والمهمّة:
وهــذه المشــاورة هــي مــا يعــرف فــي القانــون بالاســتفتاء، وتكــون عــادة فــي الأمــور المهمــة التــي 

يــرى الرئيــس ضــرورة أخــذ رأي الشــعب فيهــا، وغالبيــة الدســاتير المعاصــرة أخــذت بــه))). 
فالمشاورة حقٌّ لكافة الشّعب مِن حيث الجملة، بحسب درجات المشاورة.

ــا           ــاء فيم ــاورةُ العلم ــولاة مش ــى ال ــبٌ عل ــداد: واج ــز مِن ــنُ خوي ــال اب ــه: »ق ــيُّ قول ــال القرطب ق
ــق بالحــرب،  ــا يتعل ــش فيم ــن، ووجــوهَ الجي ــور الدّي ــن أم ــم مِ ــا أشــكل عليه ــون، وفيم لا يعلم
ووجــوهَ النّــاس فيمــا يتعلــق بالمصالــح، ووجــوهَ الكتّــاب والــوزراء والعمــال فيمــا يتعلــق بمصالــح 
البــاد وعمارتهــا، وكان يقُــال: مــا نــدم مَــن استشــار، وكان يقــال: مَــن أعُجــب برأيــه ضــل«))).

)1( المرجع السابق ص )307(.
لمَ ص )126(. )2( غياث الأمم في التياث الظُّ

)3( ينظر على سبيل المثال: الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية، والشريعة الإسلامية، د. ماجد راغب الحلو.
)4( تفسير القرطبي )250/4(.
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ــر العديــد مِــن الفقهــاء والباحثــن والقانونيــن المعاصريــن عــن ســـلطة الشـــعب هــذه  وقــد عبَّ
ومجالاتهــا الســابقة بقولهــم )الأمّــة مصــدر السّــلطات(، أي أنهــا هــي التــي تقــوم بالمجــالات 

الســابقة دون أن يفُــرض عليهــا ذلــك دون إرادتهــا أو اختيارهــا.
قــال الشــيخ عبــد الوهــاب خــاّف: »دعائــم الحكومــة فــي الإســام هــي الشّــورى، ومســؤولية 
أولــي الأمــر، واســتمداد الرئاســة العليــا مِــن البيعــة العامــة. وهــذه دعائــمُ تعتمــد عليهــا 
ــون هــي مصــدرَ  ــة بيدهــا، وأن تك ــرُ الأمّ ــون أم ــا أنْ يك ــا كلِّه ــة؛ لأنَّ مرجَعه ــةٍ عادل كلُّ حكوم
ــا ممــا  ــة؛ لأنّ تفصيلهَ ــرَ مفصّل ــمُ غي ر هــذه الدّعائ ــرَّ ــلطات، وقــد قضــت الحكمــةُ أنْ تقُ السّ
ــا؛ ليكــون  ــه أمــر بالشــورى، وســكت عــن تفصيلِه ــات، فالل ــف باختــاف الأزمــان والبيئ يختل
ــن يقــرّون  ــا، فهــم الذي ــم حالهَ ــن وضــع نظُمِهــا بمــا يلائ ــة فــي ســعةٍ مِ ولاةُ الأمــر فــي كلِّ أمّ
نظــامَ انتخــابِ رجالهــا، والشــرائط اللازمــة فيمــن ينُتخــب، وكيفيــة قيامهــم بواجبهــم، وغيــر 
ذلــك ممــا تتحقــق بــه الشــورى، ويتُوصــل بــه إلــى الاشــتراك فــي الأمــر اشــتراكًا يحقّــق أمــرَ 

المســلمين شــورى بينهــم«))). 
ــا  ــا، كم ــح قديًم ــا يشــبه هــذا المصطل ــى وجــود م ــدلّ عل ــي ت ــارات الت ــت بعــض العب ــد نقُل وق
قــال د. وهبــة الزحيلــي: »قــال الــرازي والإيجــي وغيرهمــا: إنّ الأمّــة هــي صاحبــة الرئاســة 

العامــة«))).
علــى أنّ عبــارة )الأمّــة مصــدر السّــلطات( قــد تسُــتعمل بمعنــى أنهــا صاحبــة الإرادة العليــا 
التــي لا حــدود لهــا فتكــون بمعنــى السّــيادة، وقــد جــاءت كذلــك فــي عــددٍ مِــن الدســاتير 

ــار.  ــن أخــذ ذلــك بعــن الاعتب ــدّ مِ ــة، فــا ب الوضعي

)1( السّياسة الشّرعية ص )34(.
)2( الفقه الإسلامي وأدلته )6169/8(.
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كيفية اختيار الشّعب لأهل الحلِّ والعقد:
ليــس هنــاك نــصٌ شــرعي، أو اتفــاقٌ مِــن أهــل العلــم لتحديــد طريقــةَ اختيــار أهــل الحــل 

والعقــد، وقــد اختلفــت أنظــارُ الباحثــن فــي الطّريقــة الشّــرعية المناســبة لتعيينهــم:
فقيــل: إنّهــم يتميّــزون بصفاتهــم، ويتكوّنــون تلقائيًــا فــي المجتمــع بمــا لهــم مِــن مكانــةٍ وتأثيــر؛ 
كمــا كان العرفــاءُ))) يبــرزون فــي أقوامهــم، ويتبعهــم النّــاسُ، وقــد قــال النبــي ] للنّــاسِ فــي 
ــأذن، فارجعــوا حتــى  ــم ي ــن أذن مِنكــم فــي ذلــك مّمــن ل ــا لا نــدري مَ شــأن غنائــم حنــن: )إنّ

يرفــع إلينــا عرفاؤكــم أمرَكــم())). 
ــن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه  وقيــل: يكــون اختيارُهــم بتعيــن الحاكــم لهــم، كمــا عيَّ

أهــلَ الشــورى الســتة)))، ثــم كانــوا هــم مَــن اختــار عثمــان، وعليًــا رضــي اللــهُ عنهمــا.
وقيــل: يكــون ذلــك باختيــار النــاس وانتخابهــم لهــم؛ لقــول النبــي ] لأهــل بيعــة العقبــة 

الثانيــة: )أخرجــوا إلــيَّ منكــم اثنــي عشــر نقيبًــا يكونــون علــى قومِهــم())).
وعلــى هــذا فــإنَّ اختيــارَ أهــل الحــل والعقــد يرجــع للنــاس بــأيِّ طريقــة تحقّــق المقصــود، ســواء 
ببروزهــم وتميزهــم فــي المجتمــع بصفاتهــم، أو مِــن خــال اختيارهــم مباشــرة مِــن الأمــة، مــع 

أهميــة اعتبــار الصّفــات المشــترطة فيهــم التــي بيّنهــا أهــلُ العلــم))). 
قــال الشــيخ عبــد الرحمــن حَبَنَّكَــة الميدانــي: »والمؤهلــون لاختيــار واصطفــاء أميــر المؤمنــن 
الأعلــى، وتأديــة أمانــة الحكــم إليــه، يختلفــون مِــن مجتمــع لمجتمــع، ومِــن بيئــة لبيئــة، ومِــن زمن 
لزمــن. فتحديــدُ هــؤلاء هــو مِــن الأمــور القابلــة للتّطــور والتّغيــر، بحســب تغيّــر أحــوال النــاس، 

وتغيــر مســتويات ثقافاتهــم، ومســتوياتهم الحضاريــة، ومقاديــر مشــاركاتهم الاجتماعيــة...
)1( جمع عريفٍ، وهو مَن يلي أمرَ القوم. ينظر: فتح الباري )155/1(.

)2( أخرجه البخاري )99/3، برقم 2307(.
)3( أخــرج مســلمٌ فــي صحيحــه )396/1، برقــم567( عنــه [ أنــه خطــب الجمعــة فقــال: »إنّــي رأيــتُ كأنّ ديــكًا نقرنــي ثــاثَ نقــراتٍ، وإنــي       

لا أرُاه إلا حضــورَ أجلــي... فــإنْ عجِــل بــي أمــرٌ، فالخلافــةُ شــورى بــن هــؤلاء الســتة، الذيــن توفــي رســول اللــه ] وهــو عنهــم راضٍ..«.
4 أخرجه أحمد )89/25، برقم 15798(، وقال محققو المسند: حديث قوي، وهذا إسنادٌ حسن.

)5( ينظــر فــي طريقــة اختيــار أهــل الحــل والعقــد: أهــل الحــل والعقــد ص )300-320(، وينُظــر فــي الصفــات المعتبــرة فيهــم: الأحــكام الســلطانية 
للمــاوردي ص )17(، وغيــاث الأمم ص )62(، وأهــل الحــل والعقــد ص )280-240(.
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ومــا دام هــذا الأمــرُ متــروكًا للمســلمين فلهــم أنْ ينظّمــوا الشّــكل الــذي يــؤدون بــه أمانــة إمــارة 
المؤمنــن لمــن هــو أصلــح المؤمنــن لهــا، وهــو أهلهــا.

وقــد يكــون ذلــك بانتخــاب أعيانهــم وأهــل الحــل والعقــد منهــم فــي مواطنهــم ودوائرهــم، ثــم 
ــعٍ  ــدان فــي مجم ــن البل ــوة مِ ــسُ الصّف ــم تجتمــع مجال ــوةَ، ث ــم الصّف ــدٍ منه ــار كلُّ أهــلِ بل يخت

واحــدٍ لاصطفــاء الأميــر العــام للمؤمنــن.
واختيــارُ أهــل الحــلِّ والعقــد فــي بلدانهــم أو قراهــم أو أحيائهــم أو حاراتهــم، يكــون مِــن قبــل 
ــا باجتماعــات تعقــد لهــذه  ــم هــذا تلقائيً ــن لمعرفــة أهــل الحــلِّ والعقــد فيهــا، وقــد يت المؤهل

الغايــة، أو يتــمّ بصــورةٍ أخــرى.
ويمكــن تنظيــمُ مجالــس شــورى محليّــة عامــة، للأمــور الإداريــة والسياســية، يكــون أعضاؤهــا 
المختــارون فــي قبــل القاعــدة الشــعبية المؤهلــة للاصطفــاء هــم أهــلَ الحــلِّ والعقــد، فــي 
هــذه  وعــن طريــق  المقبولــة،  ومشــورتهم  المســموعة،  كلمتهــم  بدوائــر  الخاصــة  القضايــا 
المجالــس مــع المجالــس الشــورى الأخــرى التخصصيــة يتــم انتخــاب أميــر المؤمنــن أو رئيــس 

الدولــة«))).
ــانٍ  ــكلِّ زم ــح ل ــةً، تصل ــد جــاءت مرن ــي الطّنطــاوي: »إنّ شــريعة الاســام ق ــال الشــيخ عل وق
ومــكانٍ، وبيــانُ ذلــك أنَّ العقائــدَ والعبــادات فــي الإســام جــاءت بهــا نصــوصٌ قطعيــة مفصلــة، 
لا تقبــل التعديــل ولا التبديــل؛ لأنّ العقائــد والعبــادات لا تتبــدل بتبــدل الأزمــان، ولا تختلــف 

باختــاف الأعــراف.
والأوضــاعُ الدّســتورية والمعامــات الماليــة والأحــوال الإداريــة، التــي يؤثــر فيهــا تبــدّل الزمــان 
واختــاف العــرف، جــاءت فيهــا نصــوصٌ عامــة هــي كالأســاس والدّعائــم فــي البنــاء، وتــرك 
لنــا أنْ نضــع لــكلِّ زمــان مــا يصلــح لــه بشــرط المحافظــة علــى هــذه القواعــد، وأمُثّــل علــى ذلــك 

بأمثلــةٍ أعرضهــا عرضًــا موجــزاً.

)1( كواشف زيوف ص )697(.
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ــا بــرأي الأمــة، وأن يكــون فيــه مِــن  مِــن الأمثلــة: أنّ الإســامَ أوجــب أن يكــون الحاكــمُ منتخبً
ــن القيــام بأعبــاء الحكــم، وأن يلتــزم بالدّســتور الإســامي الــذي هــو  الصّفــات مــا يمكّنــه مِ
القــرآن، وأنْ يستشــير أهــلَ الحــلّ والعقــد، وتــرك لنــا تحديــد أســلوب الانتخــاب )أي البيعــة(، 

وطريقــة تعيــن أهــل الحــل والعقــد، وكيفيــة الاستشــارة، الــخ«))).

)1( تعريف عام بدين الإسلام، ص )162(.
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حكم الانتخابات

تعريف الانتخابات:
الانتخابات لغةً: 

مأخــوذةٌ مِــن قولهــم: انتخََــبَ الشــيءَ: إذا اختــاره وانتقــاه، ونخبــة القوم: خيارُهــم، والانتخاب: 
جــال، فتنُتــزعُ  الانتــزاع والاختيــار والانتقــاء؛ ومنــه النُّخْبــة، وهــم الجماعــة تخُتــار مِــن الرِّ

منهــم))).
ــه  ــاءُ. ومن ــارُ والانتق ــون. والانتخــابُ: الاختي ــاس المنتقََ ــن النّ ــون مِ ــمّ: المنتخََب ــة بالضّ و«النُّخب

ــةَ رجــلٍ(«))).  ــن القــومِ مائ ــن الأكــوع )أنتخــبُ مِ ــثُ اب حدي

تعريف الانتخابات اصطلاحًا: 
تعــدّدت عبــاراتُ الباحثــن فــي تعريــف الانتخابــات، ومِــن ذلــك تعريــف الانتخــاب بأنّــه: 
ــه فــي دســتورٍ أو لائحــةٍ؛ ليخُتــار علــى مقتضــاه  ــه ومكانُ د نظامُــه ووقتُ »إجــراءٌ قانونــيٌّ يحــدَّ

شــخصٌ أو أكثــرُ لرياســة مجلــسٍ، أو نقابــةٍ، أو نــدوةٍ، أو لعضويتِهــا أو نحــو ذلــك«))).
ومِــن أفضــل تلــك التّعريفــات وأكثرهــا اختصــارًا وأدلّهــا علــى المقصــود تعريــفُ الانتخابــات 

بأنّهــا:
»طريقــةٌ يخَتــار فيهــا المواطنــون أو بعضُهــم مَــن يرضــون، ويتُوصــل مِــن خلالهــا لتحديــدِ 

)1( ينظر: لسان العرب )751/1(، المعجم الوسيط )908/2(.
)2( النّهاية في غريب الحديث والأثر )31/5(.

والحديــث أخرجــه مســلم فــي صحيحــه )1433/3، برقــم1807(: أنّ ســلمةَ بــن الأكــوع [ قــال للنبــي ]فــي تلــك الغــزوة: )يــا رســول اللــه، 
ــرٌ إلا قتلتُــه(. خلنّــي فأنتخــبُ مِــن القــومِ مائــةَ رجــلٍ، فأتّبــع القــومَ، فــا يبقــى منهــم مُخبِ

)3( المعجم الوسيط )908/2(.
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المستحقّ للولاية أو المهمّة المنتخَب لأجلها«))).
وبهــذا التعريــف تتوســع الانتخابــاتُ لتشــمل جميــعَ الولايــات التــي يمكــن إســنادُها لمــن 
ينــوب عــن الشّــعب، مثــل رئاســة الدّولــة )الإمامــة العظمــى(، أو مجلــس الشــعب )البرلمــان(،               

أو النّقابــات، وغيــر ذلــك.

تاريخ الأخذ بمبدأ الانتخاب))):
ــدٍ، وليــس  ــذ زمــنٍ بعي ــدأ معــروفٌ من ــة بعــض الشّــعب عــن بقيتهــم مب ــدأ الانتخــابِ ونياب مب
بالانتخابــات                       تعمــل  القديمــة  الديمقراطيــة  الأنظمــة  تكــن  ولــم  المتأخــرة،  القــرون  وليــدَ 
إلا بشــكل ضيّــق ومحــدود؛ نظــرًا إلــى أنّهــا تعمــل بمبــدأ الدّيمقراطيــة المباشــرة التــي تجعــل 

ــوّاب. ــر ن ــن غي ــعب يشــاركون فــي الحكــم مباشــرة مِ ــرادَ الشّ أف
ومــع توسّــع المــدن وتطــوّر الحيــاة وصعوبــة تطبيــق الديمقراطيــة المباشــرة لجــأت الأنظمــة 
الديمقراطيــة إلــى الديمقراطيــة غيــر المباشــرة المتمثّلــة فــي النّظــام التّمثيلــي النيابــي، وأول 

دولــةٍ طبّقــت النّظــام النّيابــي إنجلتــرا، وذلــك فــي القــرن الثالــث عشــر الميــادي.
ثــمّ بــدأ انتشــار النّظــام النيابــي فــي القــرن الثامــن عشــر الميــادي، وازداد انتشــارًا فــي القــرن 
ــةً فــي  التاســع عشــر، ثــمّ أصبــح مــع نهايــة النصــف الأول مــن القــرن العشــرين ظاهــرةً عامّ

جميــع الأنظمــة الديمقراطيــة.
وفــي التّاريــخ الإســامي لــم يظهــر الانتخــاب العــامُّ بصورتــه المعاصــرة مِــن إعطــاء كلّ شــخص 
صوتًــا محــدّدًا ليسُــتخرج مِــن مجمــوع الأصــوات مَــن يســتحقُّ الولايــة، وإنّمــا كان يرُاعــى 

رضــا النــاس واختيارهــم مَــن ينــوب عنهــم، ويوُلّــى عليهــم.
ولــم تكــن لهــذا الاختيــار طــرقٌ محصــورة؛ بــل تـُـرك ذلــك للنّــاس واجتهادهــم، ومّمــا ورد مِــن 

)1( الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص )15(.
)2( المرجع السابق ص )20-28(، الاقتراع السياسي ص )17-14(.
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الوقائــع والشّــواهد التّاريخيــة فــي ذلــك، وهــي تــدلّ علــى أهميــة اعتبــار رضــا النّــاس فيمَــن 
يتولــى أمورهــم:

- مــا كان فــي بيعــة العقبــة الثانيــة مِــن مبايعــة الأنصــار للنبــي ] علــى أن يمنعــوه ممــا 
يمنعــون بــه نســاءهم وأبناءهــم، فطلــب النبــي ] مِــن الصّحابــة أن يختــاروا اثنــي عشــر رجــاً 

ــا لهــم وممثلــن عنهــم )النّقبــاء(، ولــم يحــدّد لهــم طريقــة الاختيــار))). نوابً
-فــي غــزوة مؤتــة وبعــد استشــهاد القــادة الثلاثــة الذيــن عيَّنهــم النبــي ]، تراضــى النّــاسُ 
علــى تأميــر خالــد بــن الوليــد [ علــى الجيــش، قــال ابــنُ حِبّــان: »وأخََــذَ الرايــةَ ثابــتُ بــن 
أقــرم وقــال: يــا معشــر المســلمين! اصطلحــوا علــى رجــل منكــم... فاصطلــح النــاسُ علــى 

خالــد بــن الوليــد«)))، وقــد أقــرَّ ذلــك النبــي ]))).
- مشــورة عبــد الرحمــن بــن عــوف [ لعامّــة المســلمين فــي اختيــار الخليفــة بعــد عمــر بــن 
الخطــاب رضــي اللــه عنهــم، ففــي صحيــح البخــاري))): »فأرســل إلــى مَــن كان حاضــرًا مِــن 
المهاجريــن والأنصــار، وأرســل إلــى أمــراء الأجنــاد..«، وفــي مصنــف عبــد الــرزاق))): »واللــه 
ــرأي إلا استشــارهم  ــن ذوي ال ــن والأنصــار، ولا ذوي غيرهــم مِ ــن المهاجري ــرك أحــدًا مِ مــا ت

تلــك الليلــة«، ثــمّ قــال: »إنــي قــد نظــرتُ فــي أمــر النّــاس، فلــم أرهــم يعدلــون بعثمــانَ«.
- أنّ معاوية بن أبي سفيان [ قال لأهل البصرة: »اطلبوا واليًا ترضونه«))).

ه خراســان: »وعليــك بعمــال  - مــا ورد عــن عمــر بــن هبيــرة أنَّــه قَــالَ لمســلم بــن ســعيد حــن ولَّ
العُــذْر، قَــالَ: ومــا عمّــالُ العــذرِ؟ قَــالَ: مُــرْ أهــلَ كلِّ بلــدٍ أنْ يختــاروا لأنفســهم، فــإذا اختــاروا 

)1( أخرجه أحمد )89/25، برقم 15798(، وقال محققو المسند: حديث قوي، وهذا إسنادٌ حسن.
)2( الثقات لابن حبان )33/2( في قسم السيرة النبوية منه.

)3( حيــث أخــرج البخــاري فــي صحيحــه )27/5، برقــم3757( مِــن حديــث أنــس [: أنّ النبــي ] نعــى زيــداً، وجعفــراً، وابــنَ رواحــةَ للنّــاس، 
قبــل أن يأتيهــم خبرُهــم، فقــال )أخــذ الرايــةَ زيــدٌ، فأصيــب، ثــمّ أخــذ جعفــرُ فأصُيــب، ثــمّ أخــذ ابــنُ رواحــة فأصُيــب، وعينــاه تذرفــان، حتــى أخــذ 

ســيفٌ مِــن ســيوف اللــه حتــى فتــح اللــهُ عليهــم(.
)4( أخرجه البخاري )78/9، برقم 7207(.

)5( أخرجه عبد الرزاق في المصنف )480/5، برقم 9776(.
)6( البداية والنهاية لابن كثير )345/11(.
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رجــاً فولّــه، فــإن كان خيــرًا كان لــك، وإن كان شــرًا كان لهــم دونــك، وكنــتَ معــذوراً«))).
ومــع أنّ آليــةَ التّصويــت بالانتخــاب وفــق الآليــات المعاصــرة نازلــةٌ مســتجدّةٌ لــم تكــن موجــودة 
فــي التاريــخ الإســامي، إلا أنّهــا مِــن مســائل العــادات والمعامــات التــي تتغيــر بتغيّــر الزمــان 
والمــكان والأحــوال، والأصــل فيهــا: الإباحــة، وليــس فــي النّصــوص الشّــرعية وقواعدهــا 

العامــة مــا يــدلّ علــى منعهــا وتحريمهــا، بــل السّــوابق التاريخيــة المذكــورة تشــهد لهــا))).

كيفية معرفة رأي جمهور الناس:
بالنظــر لســنّة النّبــي ]، وســنّة خلفائــه مِــن بعــده، وســير الأمــة الإســامية بعــد ذلــك، نجــد 

أنَّ معرفــة رأي جمهــور النــاس كان يتــم مِــن خــال طــرق مختلفــة، ومنهــا:
- ســؤال النّــاس المباشــر، فــي خطبــة الجمعــة، أو بعــد الصــاة، أو فــي أرض المعركــة، أو أثنــاء 

اجتمــاع النــاس، وكان النبــي ] يقــول للنــاس: )أشــيروا علــيّ())).
ــاس ومعرفــة آرائهــم  ــن لســؤال الن ــاك حــالاتٌ يرســل فيهــا أشــخاصًا محدّدي - كمــا كان هن

ــون))).  حــول الأمــور المهمــة، أو حــول ولاتهــم، كمــا كان الخلفــاء يفعل
- لقاء النّاس للسّماع منهم كما كان يحدث في موسم الحج))).

وبذلــك يتبيَّــن أنَّــه ليــس هنــاك طريقــةٌ واحــدة واجبــةُ الاتبــاع فــي معرفــة رأي جمهــور النــاس، 
ــن البحــث فــي طــرقٍ  ــدّ مِ ــات، لا ب ــاس، وتطــور الآلي ــرة أعــداد النّ ــدان، وكث ومــع اتســاع البل

جديــدةٍ لتســهيل ذلــك.
)1( تاريخ الرسل والملوك، للطبري )35/7(.

)2( ينظر: الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص )82-57(.
 ، )3( ومِــن ذلــك مــا أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه )126/5، برقــم 4178(: أنّ النبــي ] قــال للنّــاس فــي الحديبيــة: )أشــيروا أيهــا النــاس علــيَّ

أتــرون أنْ أميــل إلــى عيالهــم وذراري هــؤلاء الذيــن يريــدون أن يصدونــا عــن البيــت..(.
)4( ومِنــه مــا أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه )151/5، برقــم 755(: أنّ أهــلَ الكوفــة شَــكَوا ســعدَ بــن أبــي وقّــاص [ إلــى عمــرَ [، فأرســل 

معــه رجــاً أو رجــالً إلــى الكوفــة، فســأل عنــه أهــلَ الكوفــةِ، ولــم يــدَعْ مســجدًا إلا ســأل عنــه..«.
)5( ومِــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا أخرجــه مســلم فــي صحيحــه )970/2، برقــم1333(: أنّ عبــد اللــه بــن الزبيــر رضــي اللــه عنهمــا بعــد أن احتــرق 
ــي بناءهــا؟                ــمّ أبن ــا ث ــةِ، أنقضه ــي الكعب ــيَّ ف ــاس، أشــيروا عل ــا النّ ــا أيه ــم: » ي ــال له ــاسُ موســم الحــجّ، فق ــدم الن ــى ق ــه حت ــة( ترك ــتُ )الكعب البي

أو أصُلــح مــا وهــى منهــا؟..«.
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هل يكون الرجوعُ للشعب في جميع الأمور؟
النّــاس متفاوتــون فــي تخصّصاتهــم، وإدراكهــم لشــتى الأمــور  بــه أنَّ عمــومَ  مِــن المســلَّم 
ــه لا يمكــن الرجــوع لجميــع النّــاس فــي جميــع الأمــور، بــل يرُجــع إلــى كلِّ  والقضايــا؛ لــذا فإنَّ
فئــة منهــم فــي الأمــر الــذي يهمّهــم أو يختصــون فيــه، وقــد كان الخلفــاء والأمــراء يرجعــون فــي 

ــا، ونحوهــا. الأمــور للمختصــن بهــا، كأمــر جمــع المصحــف، وشــؤون القضــاء، والفتي
فيمكــن تقســيم الانتخــاب أو الاســتفتاء إلــى دوائــر أو تخصّصــات للوصــول إلــى القــرارات 

الأنســب:
- فهنــاك أهــلُ الحــلّ والعقــد الذيــن يمثّلــون الشّــعب فــي الشــؤون العامــة مِــن اختيــار الحاكــم 

ابتــداءً، ومراقبتــه، وغيرهــم.
ــار  ــا، كاختي ــي تمســهم جميعً ــة الت ــور العام ــي الأم ــن يستشــارون ف ــور الذي ــاك الجمه - وهن

ــة، وغيرهــا. ــة والإداري ــس النياب ــد، والمجال ــن أهــل الحــل والعق ــم مِ ممثّليه
- وهنــاك أهــل العلــم ومَــن يمثلهــم مِــن مؤسســاتٍ أو مجامعَ فقهيــةٍ ونحوها الذين يستشــارون 

فــي الأمور الشــرعية.
فيهــا  يرُجــع  التــي  الشــرعية  الأمــور  غيــر  فــي  والفنيــة  التخصّصيــة  الأمــور  وهنــاك   -

ونحــوه. والعســكرية،  الاقتصاديــة،  كالأمــور  المجــالات،  تلــك  فــي  للمتخصصــن 

الفرق بين الانتخابات المعاصرة والوقائع التاريخية السابقة))):
إنّ أهــمَّ فــرقٍ بــن الانتخابــات المعاصــرة وبــن الاختيــارات فــي الوقائــع التّاريخيــة السّــابقة: 
قيــامُ الانتخابــات المعاصــرة علــى الرجــوع إلــى كافّــة المواطنــن لاختيــار مَــن يريــدون ســواء فــي 
الرئاســة، أو النيابــة عنهــم فــي المجالــس المختلفــة، بحيــث يكــون لــكلِّ شــخصٍ صــوتٌ محــدّد، 
ثــمّ حســاب تلــك الأصــوات وحســم النتيجــة لمــن يجمــع أو يحصــد أعلــى نســبةٍ مِــن الأصــوات.

)1( ينظر: الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص )56-48(.
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بينمــا كان الاختيــار فــي السّــابق يقــوم علــى ترشــيح أو اختيــار أهــل الحــل والعقــد، ثــم تكــون 
مبايعــة عامّــة النــاس وجمهورهــم.

ــعب للنّظــر فــي شــؤونه العامّــة؛ لمــا يتمتّعــون  وهــذا فــارقٌ مؤثّــرٌ يحمــلُ علــى تقــديم نــوّاب الشَّ
بــه مِــن درايــةٍ بالأمــور والمصالــح، وخبــرةٍ بالأحــوال، ومعرفــةٍ بالوقائــع والتفاصيــل مّمــا 
يمهّــد لاتخــاذ الأنســب والأصلــح للأمّــة، وهــذا يدعــو لتوســيع دائــرة صلاحيــات أهــل الحــلّ 
والعقــد الــذي هــو فــي الحقيقــة توســيعٌ لدائــرة صلاحيــات عمــوم الأمّــة مــع المحافظــة علــى 

الانضبــاط والمعرفــة بمواقــع القــرارات الصّحيحــة.
علــى أنّ اختيــارَ هــؤلاء النــوّاب قــد يكــون بطريقــة الانتخابــات المعاصــرة بعــد النّظــر فــي 

الصّفــات والشّــروط المعتبــرة فيهــم.

اعتبار الأكثرية في الشّريعة))):
عنــد الحديــث عــن الانتخابــات وأنواعهــا، ومــا يمكــن أنْ تفــرزه مِــن نتائــجَ تطُــرح عــادةً مســألةُ 

)رأي الأغلبيّــة(، وهــل لهــا اعتبــارٌ فــي الشّــريعة؟
فنقــول: إنَّ التّرجيــحَ بالأكثريــة -عمومًــا- مِــن المبــادئ التــي توافــرت الأدلــة العقليــة والنقليــة، 

والشــواهد علــى اعتبارهــا، ومِــن ذلــك:
1- أنّ تفضيــلَ الأغلبيــة علــى الأقليــة مِــن الأمــور المســتقرّة فــي الفِطَــر، المركــوزة فــي العقــول، 
ــه حيثمــا كانــت الكثــرةُ فــي  ــاس ســواء كانــوا مِــن المســلمين أو غيرهــم يدركــون أنّ فغالــبُ النّ

الــرأي وفــي الاختيــار وفــي الموقــف فالصّــواب فيهــا أكثــر وأقــرب.
ــت علــى أنّ الغلبــةَ والكثــرةَ فــي الأوصــاف  2- أنّ نصــوصَ الشّــريعة مِــن الكتــاب والســنة دلّ
أو الأحــوال أو الأفعــال لهــا تأثيــرٌ واعتبــارٌ فــي تقريــر الأحــكام واســتنباطها والترجيــح بينهــا، 

)1( ينظر: قضية الأغلبية مِن الوجهة الشرعية، للريسوني، وفتوى )حكم إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجالس الأحياء واللجان الثورية( 
.http://islamicsham.org/fatawa/1311
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ومــن تلــك النّصــوص:
أ / قولــه تعالــى: }يسَْــأَلوُنكََ عَــنِ الخَْمْــرِ وَالمَْيسِْــرِ قُــلْ فِيهِمَــا إِثـْـمٌ كَبِيــرٌ وَمَناَفِــعُ لِلنَّــاسِ 
ــنُ اللّــهُ لكَُــمُ الآيَــاتِ  وَإِثمُْهُمَــا أكَْبَــرُ مِــن نَّفْعِهِمَــا وَيسَْــأَلوُنكََ مَــاذَا ينُفِقُــونَ قُــلِ العَْفْــوَ كَذَلِــكَ يبُيِّ

ــرة: 219(. ــرُونَ{ )البق ــمْ تتَفََكَّ لعََلَّكُ
قال العز بن عبد السلام: »حرّمهما لأنّ مفسدتهَما أكبرُ مِن منفعتِهما«))).

بــل إنّ النّصــوصَ الدّالــة علــى ذمّ الكثــرة - وهــي فــي مجملِهــا تــدلُّ علــى ذمّ الكثــرة التــي علــى 
الباطــل وخــاف الحجّــة والبرهــان- اســتدل بهــا بعــضُ أهــل العلــم علــى مشــروعية الأخــذ 
يِّــبُ وَلـَـوْ أعَْجَبَــكَ  بالأغلبيــة، قــال ابــن عرفــة فــي تفســيره لآيــة: }قُــلْ لَ يسَْــتوَِي الخَْبِيــثُ وَالطَّ
كَثـْـرَةُ الخَْبِيــثِ { )المائــدة: 100(: »فقولــه تعالــى: }وَلـَـو أعَجَبَــكَ كَثــرَةُ الخَْبِيــثِ{ يــدلُّ أنَّ 

الكثــرةَ لهــا اعتبــارٌ؛ بدليــلِ أنّهــا مــا أســقطت هنــا إلا الخبيــث..«))).
ــم ينجّســه  ــن ل ــاءُ قلتّ ــغ الم ــه عنهمــا أنّ النبــي ] قــال: )إذا بل ــن عمــر رضــي الل ب/ عــن اب

شــيءٌ( رواه أصحــاب السّــن الأربعــة))).
فقد أجمع أهلُ العلم على أنّ الماء الكثير لا ينجس، ما لم تتغير إحدى صفاته))).

ــن  ــة، ومَ ــه الجنّ ــت ل ــرًا وجب ــه خي ــم علي ــن أثنيت ــه: )مَ ــه ] لصحابت ج/ وقــد قــال رســول الل
ــه))). ــه فــي الأرض ( متفــق علي ــم شــهداء الل ــار، أنت ــه النّ ــت ل ــه شــرًا وجب ــم علي أثنيت
د/ وقد كان ] حريصًا على معرفة رأي غالب صحابته ومدى استعدادهم للقتال:

ففــي غــزوة بــدر شــاور أصحابــه فــي قتــال قريــش، فأشــار المهاجــرون بموافقتــه علــى القتــال، 
لكنّــه رغــب أنْ يســمع مِــن الأنصــار، فلمّــا وافقــوه أذن بالسّــير للقتــال.

)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص )98(.
)2( تفسير ابن عرفة )127/2(.

)3( أخرجه أبو داود )46/1 رقم63(، والترمذي )97/1، برقم67(، والنسائي )46/1، برقم 52(، وابن ماجه )324/1، برقم 517(. وقال 
الألباني: صحيح، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

)4( الإجماع لابن المنذر ص )35(.
)5( أخرجه البخاري )97/2 رقم1367(، ومسلم )655/2 رقم949(.
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قــال ابــنُ هشــام: »ثــم قــال رســولُ اللــه ]: أشــيروا علــيَّ أيهــا النــاس. وإنّمــا يريــد الأنصــار، 
وذلــك أنهــم عــددُ النــاسِ«))) أي أكثرهــم. 

ــزل القــرآن  ــةُ فــي شــأن إطــاق الأســرى، ن ــه الصّحاب ــي ] بمــا أشــار ب وحينمــا أخــذ النّب
بذلــك مبيِّنًــا الحكــم الشــرعي فــي الحادثــة، قــال الطاهــر بــن عاشــور: »وفيــه إشــارةٌ إلــى أنّ 
ــه إنّمــا أخــذ بــرأي  ــومٌ(؛ لأنّ ــه ل ــبٍ )أي ليــس علي ــرُ معاتَ الرســولَ عليــه الصــاة والســام غي

الجمهــور »))).
وفــي غــزوة أحــد: كان رأيُ النّبــي ] وجماعــةٌ مِــن شــيوخ الصّحابــة رضــي اللــه عنهــم البقــاء 
فــي المدينــة والدّفــاع عنهــا، وعــدم الخــروج لقتــال المشــركين، لكــن كان رأي غالبيــة أصحابــه 

فــي الخــروج لقتالهــم، فتــرك رأيـَـه لرأيهــم، وخــرج للقتــال))).
وقد تكرّر ذلك في غزواته.

هـــ/ ورد مثــلُ ذلــك فــي الآداب، فقــد قــدّم حــقَّ الكثيــر علــى القليــل بقولــه: )يسُــلمّ الصّغيــرُ 
علــى الكبيــر، والمــارُّ علــى القاعــد، والقليــلُ علــى الكثيــر( رواه البخــاري))).

3- أنّ فهم الخلفاء الراشدين جرى على ذلك:
ففــي حديــث رجــوع عمــر بــن الخطــاب [ عــن دخــول الشّــام بســبب الوبــاء فيهــا، رجــع إلــى 

قــول مشــيخةِ قريــشٍ، فأشــاروا عليــه بالرجــوع))).
ــةً؛ لرجــوع عمــرَ  ــه: »وفيــه التّرجيــح بالأكثــر عــدداً، والأكثــر تجرب قــال ابــن حجــر رحمــه الل
لقــول مشــيخة قريــش مــع مــا انضــم إليهــم مّمــن وافــق رأيهَــم مِــن المهاجريــن والأنصــار، 
ــن والأنصــار، ووازن مــا  ــن المهاجري ــن كلٍّ مِ ــن خالفــه مِ ــن عــدد مَ ــرُ مِ فــإنّ مجمــوعَ ذلــك أكث
عنــد الذيــن خالفــوا ذلــك مِــن مزيــد الفضــل فــي العلــم والديــن مــا عنــد المشــيخة مِــن الســنِّ 

)1( سيرة ابن هشام )615/1(.
)2( التحرير والتنوير )75/10(.

)3( سيرة ابن هشام )63/2(.
)4( أخرجه البخاري )52/8، رقم 6231(، ومسلم )1703/4، رقم 2160(.

)5( أخرجه البخاري )130/7، رقم 5729(، ومسلم )1740/4، رقم 2219(.
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، فلذلــك  والتّجــارب، فلمّــا تعادلــوا مِــن هــذه الحيثيــة رجّــح بالكثــرة، ووافــق اجتهــادُه النــصَّ
ــى توفيقــه لذلــك«))). ــه تعالــى عل حمــد الل

4- أنّ الأخذ بالأكثرية أصلٌ مقرر في القواعد الشّرعية، ومن ذلك:
أ / قاعدة العمل بغلبة الظن )الظن الراجح( في الاستنباط والعمل.

هما(. ب / قاعدة )إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمُها ضررًا بارتكاب أخفِّ
قال السّرخسي: »التّرجيح بالكثرة، وهو أصلٌ في الفقهِ«))).

ج / قاعدة )الأكثرُ يقوم مقامَ الكل(، ومن تطبيقاتها:
الأكثــر ينــزل منزلــة الكمــال، للأكثــر حكــم الكمــال أو حكــم الــكل، الأقــل يتبــع الأكثــر، إقامــة 

الأكثــر مقــام الــكلّ أصــلٌ فــي الشّــرع، الأقــلُّ تبــعٌ للأكثــر، وللأكثــرِ حكــمُ الــكلّ))).
5- أنّ الأخذ بالكثرة مِن الأصول المقررة في علوم الحديث وأصول الفقه:

ففــي مســألة ثبــوت الحديــث: كان المحدثــون إذا روى الــراوي الثقــة حديثًــا خالــف فيــه غيــره 
ــه شــاذًا أي مــردوداً، ويرجّحــون الروايــة التــي نقلهــا العــدد  مِــن الثقــات فإنهــم يعــدون حديثَ

الأكثــر، وهــي مــن الطــرق المعتبــرة فــي الترجيــح بــن الأدلــة.
قــال الــرازي: »مذهــبُ الشّــافعي حصــولُ الترجيــح بكثــرة الأدلــة، وقــال بعضهــم: لا يحصــل. 

ومِــن صــور المســألة ترجيــح أحــد الخبريــن علــى الآخــر لكثــرة الــرواة«))).
وقــال الخطيــب البغــدادي: »ويرُجّــح بكثــرة الــرّواة لأحــد الخبريــن؛ لأنّ الغلــطَ عنهــم والسّــهو 

أبعــد، وهــو إلــى الأقــلِّ أقــربُ«))).
6- أنّ الأغلبيةَ معتبرةٌ في المسائل الفقهية:

فأهــلُ العلــم يعتبــرون فــي ترجيــح المســائل الفقهيــة بأمــورٍ، منهــا قــول جمهــور العلمــاء، 

)1( فتح الباري )190/10(.
)2( المبسوط )115/2(.

)3( موسوعة القواعد الفقهية )245/2-1، 729/8(.
)4( المحصول )401/5(.

)5( الكفاية في علوم الرواية ص )436(.
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ويحــذّرون مِــن الشــذوذ وقــول الأفــراد مــن أهــل العلــم.
ــادُك أنّ الحــقَّ مــع  ــةِ فليكــن اعتق ــة الأم ــولٍ عــن عامّ ــاطبي: »إذا انفــرد صاحــبُ ق ــال الشّ ق

ــن))). ــن المقلدي ــن، لا م ــن المجتهدي ــواد الأعظــم مِ السّ
ومِن أمثلة ذلك:

وقــال الخطيــب البغــدادي: »فــإن كان علــى أحــد القولــن أكثــر الصحابــة، وعلــى القــول الآخــر 
أقلهــم قــدم الأكثــر؛ لقــول النبــي ]: )عليكــم بالسّــواد الأعظــم(«))).

وقــال المــاوردي: »وإذا اختلــف أهــلُ المســجد فــي اختيــار إمــامٍ عُمــل علــى قــول الأكثريــن، فــإن 
تكافــأ المختلفــون اختــار الســلطانُ لهــم«))).

7- الأخذ بالأكثر في الشّهادة والقضاء:
فــإذا شــهد علــى أمــرٍ مــا عنــد القاضــي أو غيــره شــاهدان، وشــهد ضــدَّ شــهادتهما آخــرون 

أكثــر عــددًا فإنّــه يترجّــح جانــب الأكثــر.
8- الأكثرية معتبرة في باب السّياسة الشّرعية :
فالإمامةُ تنعقد ببيعة جمهور أهل الحل والعقد.

قال الغزالي: »ولا تقوم الشّوكة الا بموافقة الاكثرين مِن معتبري كل زمان«))).
وقــال ابــن تيميــة: »وإنّمــا صــار -أي أبــو بكــر - إمامًــا بمبايعــة جمهــور الصّحابــة الذيــن هــم 
أهــل القــدرة والشــوكة. ولــم يضــر تخلــف ســعد بــن عبــادة رضــي اللــه عنــه؛ لأنّ ذلــك لا يقــدح 
فــي مقصــود الولايــة، فــإنّ المقصــودَ حصــولُ القــدرة والسّــلطان اللذَيــن بهمــا تحصــل مصالــحُ 
الإمامــة، وذلــك قــد حصــل بموافقــة الجمهــور علــى ذلــك، فمَــن قــال: يصيــر إمامًــا بموافقــة 
واحــدٍ أو اثنــن أو أربعــةٍ، وليســوا هــم ذوي القــدرة والشــوكة فقــد غلــط، كمــا أنَّ مَــن ظــنَّ أنّ 

)1( الموافقات )140/5(.
)2( الفقيه والمتفقه للبغدادي )441/1(.

)3( الأحكام السلطانية ص )164(.
)4( فضائح الباطنية ص )177(.
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تخلــف الواحــد أو الاثنــن أو العشــرة يضــرّ فقــد غلــط«))). 
ومما ينبغي التنبيه له أنَّ الأخذ بالأغلبية أو الأكثرية إنما يكون بضوابطَ مِن أهمها:

1- ألا يعارض هذا القولُ نصًا شرعيًا صحيحًا صريحًا.
2- ألا يكون هناك دليلٌ أقوى للتّرجيح. 

قال السرخسي: »والمصيرُ إلى الترجيحِ بالكثرة عند المساواةِ في القوة))).

)1( منهاج السنة النبوية )530/1(.
)2( المبسوط )83/26(.
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التّصويت على الدّستور

من يصوغ الدستور؟
ــارون عــن الشّــعب فــي صياغــة الدّســتور وإقــراره، وبمــا أنَّ  ينــوب أهــلُ الحــل والعقــد المخت
الدّســتور مِــن الأمــور العامــة التــي تهــمّ جمهــورَ النــاس؛ فمشــاركتهم فــي صياغتــه، ونقــده، 
وإقــراره مِــن حقوقهــم التــي لا بــدّ مِــن حفظهــا ومراعاتهــا، وآليــة ذلــك عــن طريــق الاســتفتاء.
د دوائــر الانتخــاب، والاختصــاص، فــا يعُــرض علــى  ولا بــدّ مِــن مراعــاة مــا ســبق مِــن تعــدُّ
عامّــة النــاس إلا مــا يمكنهــم النّظــرُ فيــه، بعــد صياغتــه مِــن أهــل الاختصــاص، وتبقــى 

تفاصيلـُـه الإجرائيــة والتخصّصيــة مِــن مســؤولية أهــلِ الخبــرة والاختصــاص.

التصويت على الدستور:
معنى التصويت والاستفتاء:

تُ، ويطُلــق التّصويــت علــى النّــداء، وإحــداث صــوت  تَ يصــوِّ التصويــت لغــة: مصــدر صَــوَّ
ــهرة))).  كــر، والشُّ يــت: الذِّ يــاح بصــوت حــادّ، والصِّ قــوي، والصِّ

معنــى التصويــت اصطلاحًــا: الإدلاء بالصّــوتِ فــي الانتخابــات للتعبيــر عــن الــرأي فــي 
الاقتــراع))). موضــوع 

معنى الاستفتاء:
ــه فــي مســألة، وأفتــاه فــي المســألة:  الاســتفتاء لغــة: مصــدر اســتفتى يســتفتي، إذا طلــب رأيَ

)1( ينظر: لسان العرب )57/2(، المعجم الوسيط )527/1(.
)2( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )1330/2(.
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أظهــر لــه الحكــمَ فيهــا وأبانــه))).
الاســتفتاء اصطلاحًــا: أخــذُ رأي الشّــعب بالموافقــة أو الرّفــض حيــالَ إنشــاءِ تدبيــر أو قانــون 
ــلطة المختصــة، أو تنــوي القيــام بــه)))، أو: طلــب الــرأي مِــن المواطنــن فــي شــأنٍ مِــن  أقرتــه السُّ

ــلطة أو الحكــم))). الشــؤون العامــة المتصلــة بالسُّ
كمــا يطُلــق فــي غيــر السياســة علــى طــرح ســؤال أو أكثــر علــى النــاس للإجابــة عنــه لمعرفــة 

رأيهــم فــي أمــر معيّــن.

حكم الاستفتاء على الدستور أو بعض مواده:
لذلك حالتان:

1- إذا كانــت )الوثيقــة الدســتورية( لا تتضمّــن مــا يخالــف الشّــريعة )نصوصًــا أو قواعــد         
أو مقاصــد( فطــرحُ الدســتور أو مــوادّه للاســتفتاء عليــه جائــزٌ، ويكــون متوجّهًــا إلــى مــا 
ــي  ــه ف ــبق بيان ــذي س ــعب ال ــلطان الش ــاق س ــي نط ــل ف ــالات تدخ ــن مج ــتور مِ ــه الدّس يحتوي
فقــرة ســابقة، وللحاكــم والمحكــوم قبــول تلــك الوثيقــة، أو رفضهــا، أو المطالبــة بتعديلهــا بهــذا 

الاعتبــار.
2- إذا كان المقصــودُ مِــن الاســتفتاء: التّخييــر بــن التحاكــم إلــى شــرع اللــه والقانــون الوضعي، 
عمومــاً، أو فــي بعــض الجوانــب كالاقتصــاد والسياســة والحــدود ونحوهــا، أو كان المقصــود 
الاســتفتاء علــى دســتورٍ يحتــوي علــى مــا يخالــف شــرع اللــه مخالفــة لا عــذرَ فيهــا أو تأويــل؛ 
فــا يجــوز عــرضُ ذلــك علــى النــاس، وهــو محــرّم تحريًمــا قطعيــا؛ً لأنّ ذلــك قــد يــؤدي إلــى 
إلغــاء التحاكــم إلــى شــرع اللــه بالكليــة، أو فــي تلــك المســألة علــى وجــه الخصــوص، أو تعطيلــه 
فــي بعــض جوانــب الحيــاة، ومِــن المعلــوم أنــه إنــه لا خيــار للمســلم فــي قبــول أو رفــض الحكــم 

)1( ينظر: المعجم الوسيط )673/2(، معجم اللغة العربية المعاصرة )1671/3(.
)2( ينظر: السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة ص )178(.

)3( ينظر: الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية ص )13(.
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بمــا شــرعه اللــه، قــال تعالــى: }وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَــةٍ إِذَا قَضَــى اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ أمَْــرًا أنَْ 
يكَُــونَ لهَُــمُ الخِْيَــرَةُ مِــنْ أمَْرِهِــمْ{ )الأحــزاب: 36(.

فــإذا فُــرض علــى النــاس التصويــت للاختيــار بــن شــرع اللــه تعالــى وبــن القانــون الوضعــي، 
فيجــب علــى كلِّ مســلم أن يصــوّت علــى اختيــار التحاكم لشــرع الله تعالــى، ولا يجوز التصويت 
لاختيــار القانــون الوضعــي لمــا فيــه مِــن تفضيــل غيــر شــرع اللــه والرضــا بــه، والتّحاكــم إلــى 

الطاغوت.
وإذا فُــرض علــى النــاس التصويــت للدســتور ككل، وفيــه مخالفــات للشــريعة الإســامية، 
فالواجــبُ أيضًــا التصويــت علــى رفضــه، إلا إذا كان عدمُ إقرار الدّســتور المتضمّن للمخالفات 
ــول  ــذٍ للمســلم أن يصــوّت لقب ــر شــرًا فيســوغ حينئ ــلٍ أشــدّ ضــرراً، وأكث ســيؤدّي لإقــرار بدي

هــذا الدســتور وإقــراره؛ تخفيفًــا للشــر، وتقليــاً للمفاســد المتزاحمــة.
وذلك داخلٌ في باب السياسة الشرعية، وإعمال القواعد الشرعية التالية:

أ / الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.
ب / إذا تعارضت مفسدتان دُفعت المفسدة العُظمى بارتكاب أخفّهما.

ج / الميسور لا يسقط بالمعسور.
قــال ابــن تيميــة: »فيمــا إذا تعارضــت المصالــح والمفاســد والحســنات والســيئات أو تزاحمــت؛ 
فإنــه يجــب ترجيــح الراجــح منهــا..؛ فــإنّ الأمــر والنهــي وإن كان متضمّنًــا لتحصيــل مصلحــةٍ، 
ودفــع مفســدةٍ، فينُظــر فــي المعــارض لــه فــإن كان الــذي يفَُــوت مــن المصالــح أو يحصــل مــن 
المفاســد أكثــر لــم يكــن مأمــورًا بــه؛ بــل يكــون محرمًــا إذا كانــت مفســدته أكثــرَ مِــن مصلحتــه. 
ــى  ــدر الإنســان عل ــى ق ــريعة، فمت ــزان الشّ ــح والمفاســد هــو بمي ــر المصال ــار مقادي ــن اعتب لك
اتبــاع النّصــوص لــم يعــدل عنهــا، وإلا اجتهــد برأيــه لمعرفــة الأشــباه والنظائــر، وقــلّ أنْ تعــوز 

النّصــوصُ مَــن يكــون خبيــرًا بهــا وبدلالتهــا علــى الأحــكام«))).

)1( الاستقامة )216/2(.
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وقــال ابــن رجــب: »إذا اجتمــع للمضطــرِّ محرمــانِ، كلٌّ منهمــا لا يبـُـاح بــدون الضّــرورةِ، وجــب 
تقــديُم أخفّهمــا مفســدةً، وأقلهّمــا ضــرراً«))).

وقــال العــز بــن عبــد الســام: »ولكــن قــد يجــوز الإعانــةُ علــى المعصيــةِ، لا لكونهــا معصيــةً، بــل 
لكونهــا وســيلةً إلــى تحصيــل المصلحــة الراجحــة، وكذلــك إذا حصــل بالإعانــةِ مصلحــةٌ تربــو 

علــى مصلحــةِ تفويــت المفســدةِ«))).
ــا،  ــح وتكميلهَ ــلَ المصال ــم العاقــلُ أنّ العقــلَ والشــرعَ يوجبــان تحصي ــنُ القيــم: »وليعل وقــال اب
وإعــدامَ المفاســد وتقليلهَــا، فــإذا عــرض للعاقــل أمــرٌ يــرى فيــه مصلحــة ومفســدة، وجــب 
عليــه.. معرفــةُ الراجــح مِــن طرفــي المصلحــة والمفســدة، فــإذا تبــن لــه الرجحــانُ وجــب عليــه 

إيثــارُ الأصلــح لــه«))).
د / إقامــةُ الشّــريعةِ وتطبيقُهــا يكــون بحســب القــدرةِ والاســتطاعة، ومــا لا يقُــدر عليــه يســقط 

بالعجــز، لا ســيما فــي زمــن الضّعــفِ، وعــدمِ التّمكين.
قــال ابــنُ تيميــة: »وكثيــرًا مــا يتولّــى الرجــلُ بــن المســلمين والتّتــار قاضيًــا -بــل وإمامًــا- وفــي 
ــن يمنعــه ذلــك،       ــه ذلــك، بــل هنــاك مَ ــدُ أنْ يعمــلَ بهــا، فــا يمكن ــن العــدل يري نفســه أمــورٌ مِ

ــهُ نفسًــا إلا وُســعها«))). ــفُ الل ولا يكلّ
وقــال الشــيخ عبــد الرحمــن بــن ســعدي: »فعلــى هــذا؛ لــو ســاعد المســلمون الذيــن تحــت ولايــة 
ــن فيهــا الأفــرادُ والشــعوب مِــن حقوقهــم  ــةً يتمكَّ ــار، وعمِلــوا علــى جعْــل الولايــة جمهوريَّ الكفَّ
ينيّــة  نيويَّــة، لــكان أوَْلـَـى مِــن استســامهم لدولــةٍ تقَضــي علــى حقوقهــم الدِّ ينيَّــة والدُّ الدِّ
نيويّــة، وتحــرِصُ علــى إبادتهــا، وجعْلِهــم عملــةً وخدمًــا لهــم، نعــمْ إنْ أمكــن أنْ تكــون  والدُّ
ام، فهــو المتعيِّــنُ، ولكــن لعــدم إمــكان هــذه المرتبــةِ فالمرتبــةُ التــي  الدولــةُ للمســلمين وهــم الُحــكَّ

)1( القواعد ص )246(.
)2( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )87/1(.

)3( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص )212(.
)4( منهاج السنة النبوية )113/5(.



62

سلسلة مطبوعات هيئة الشام   |  تحرير مصطلحي »مرجعية الشريعة« و »سلطة الشعب« في باب السياسة الشرعية

مــةٌ، واللــه أعلــم«))). نيــا مُقدَّ يــن والدُّ ــعٌ، ووقايــة للدِّ فيهــا دفْ
وقــد صــدرت فتــاوى عديــدة لأهــل العلــم مــن هيئــات شــرعية ومشــايخ تناولــت قضيــة 
التصويــت علــى الدســتور فــي مثــل هــذه الحــالات، وقــد ذهــب الكثيــر منهــم إلــى جــواز ذلــك؛ 
للأدلــة والاعتبــارات الســابقة، بينمــا ذهــب فريــق آخــر إلــى المنــع من ذلــك، مع اتفــاق الطرفين 

علــى أنَّ التصويــت لا يســتلزم الإقــرار بالكفــر، والرضــا بــه))).

والحمد لله رب العالمين،،،

)1( تفسير السّعدي »تيسير الكريم الرحمن« ص )388(.
)2( وعلى ذلك فتاوى أكثر أهل العلم في البلاد التي حصلت فيها هذه الانتخابات كمصر، وتونس، وليبيا، والمغرب، وغيرها، ومن الفتاوى 

المنشورة التي عالجت هذه القضية:
فتوى المجمع الفقهي الإسلامي في دورته )19( في جواز المشاركة السياسية في البدان غير الإسلامية بشروط وضوابط:

http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=291&l=AR
وفتوى الشيخ يوسف القرضاوي:

http://www.qaradawi.net/new/Articles-790
وفتوى الشيخ عبد الرحمن البراك:

http://albrrak.net/index.php?option=content&task=view&id=21379
وينظر مقال الشيخ ناصر العمر: حتى نفهم فتوى البراك:

http://www.almoslim.net/node/175435 
وفتوى الشيخ عبد العزيز الطريفي:

.http://www.altarefe.com/cnt/article/671 







65

فهرس المراجع

الإجماع، لابن المنذر، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم.١
ــؤوط، مؤسســة الرســالة، ٢ ــق : شــعيب الأرن ــان الفارســي )المتوفــى: 739 هـــ(، تحقي ــن بلب ــان، لاب ــن حب ــح اب الإحســان فــي تقريــب صحي

ــروت. بي
الأحكام السلطانية للماوردي، دار الحديث، القاهرة.٣
الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، د.عطية عدلان، إصدارات الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، دار اليسُر، القاهرة.٤
الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية، د. ماجد راغب الحلو، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت.٥
الاستقامة، لابن تيمية الحراني، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود.٦
الإســام فــي دســاتير الــدول الإســامية دراســة مقارنــة، د. محمــد أحمــد علــي مفتــي، ود. محمــد الســيد ســليم، كليــة العلــوم الإداريــة، ٧

جامعــة الملــك ســعود. 
أصول الدين، لأبي منصور عبد القاهر البغدادي، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت. ٨
إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، لابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، ييروت. ٩

الاقتراع السياسي، منذر الشاوي، منشورات العدالة.١٠
أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي، د. بلال صفي الدين، دار النّوادر، دمشق.١١
البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق: عبد الله التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر.١٢
بيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. ١٣ تاج العروس مِن جواهر القاموس، محمّد مرتضى الزَّ
تاريخ التشريع الإسلامي، مناع بن خليل القطان، مكتبة وهبة، القاهرة. ١٤
تاريخ الطبري "تاريخ الرسل والملوك"، دار التراث، بيروت.١٥
 التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر.١٦
تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، لابــن حجــر الهيتمــي، تحقيــق: لجنــة مــن العلمــاء، المكتبــة التجاريــة الكبــرى بمصــر لصاحبهــا مصطفــى ١٧

. محمد
التّطبيق الصرفي، د. عبده الراجحي، دار المسيرة، عمّان، الأردن. ١٨
تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، السعودية.١٩
تفسير ابن عرفة، تحقيق: جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت.٢٠
تفسير القرآن العظيم "تفسير ابن كثير"، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة.٢١
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان "تفسير ابن سعدي"، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة.٢٢
الثقات، لابن حبان البسُتي، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند.٢٣
جامع البيان عن تأويل آي القرآن "تفسير الطبري"، تحقيق: د عبد الله التركي، دار هجر. ٢٤
الجامع لأحكام القرآن "تفسير القرطبي"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة.٢٥



66

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، لابن قيم الجوزية، دار المعرفة، المغرب.٢٦
الدّســتور فــي البــاد الإســامية ومشــكلاته، توفيــق الســديري، رســالة ماجســتير فــي جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية 1407 ٢٧

هـ. 
روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت. ٢٨
السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة، د. ضو مفتاح غمق، منشورات شركة إلجا، فاليتا، مالطا. ٢٩
الســلطة عنــد ماكــس فيبــر، د حنــان علــي عواضــة، كليــة الآداب فــي جامعــة بغــداد، بحــث منشــور فــي مجلــة الأســتاذ، العــدد 206، المجلــد ٣٠

الأول،1434 هـ/ 2013 م.
د كامل قره بللي - عَبد اللطّيف حرز الله، دار الرسالة العالمية.٣١ سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّ
د كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية.٣٢ سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّ
سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر. ٣٣
السنن الصغرى للنسائي، بعناية: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.٣٤
السّيادة وثبات الأحكام، أ.د. محمد أحمد مفتي، ود. سامي صالح الوكيل، تكوين للدراسات والأبحاث، لندن.٣٥
الســيرة النبويــة، لابــن هشــام، تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، مكتبــة مصطفــى البابــي الحلبــي ٣٦

وأولاده بمصــر.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت. ٣٧
صحيح البخاري، تحقيق : محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة.٣٨
صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.٣٩
العقيدة والسياسة، د محمد أحمد الزهراني، مركز الفكر المعاصر، دار الوعي، الرياض. ٤٠
غياث الأمم في التياث الظّلم "الغياثي"، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، تحقيق : د.عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين. ٤١
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لابــن حجــر العســقلاني، صححــه: محــب الديــن الخطيــب، رقّمــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار ٤٢

المعرفــة، بيــروت.
فضائح الباطنية، للغزالي، تحقيق : عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت.٤٣
الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق.٤٤
الفقيه و المتفقه، للخطيب البغدادي، تحقيق: عادل الغرازي، دار ابن الجوزي، الدمام. ٤٥
القاموس المحيط، للفيروزأبادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.٤٦
قضية الأغلبية مِن الوجهة الشرعية، د. أحمد الريسوني، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت.٤٧
القواعد، لابن رجب الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت.٤٨
ــة، ٤٩ ــات الأزهري ــة الكلي ــرؤوف ســعد، مكتب ــد ال ــه: طــه عب ــق علي ــد الســام، عل ــن عب ــن اب ــام، عــز الدي ــح الأن قواعــد الأحــكام فــي مصال

القاهــرة.
نة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر، أحمد بن محمد شاكر، دار الكتب السلفية، ط 3، 1407ه.٥٠ الكتاب والسُّ
كشاف اصطلاحات الفنون، للتّهانوي، تحقيق: د.علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.٥١
كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهوتى الحنبلى، دار الكتب العلمية، بيروت.٥٢



67

ــة ٥٣ ــة، المدين ــة العلمي ــي، المكتب ــم حمــدي المدن ــه الســورقي, وإبراهي ــو عبدالل ــق: أب ــدادي، تحقي ــب البغ ــة، للخطي ــم الرواي ــة فــي عل الكفاي
ــورة.  المن

كواشف زيوف، عبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني، دار القلم، دمشق.٥٤
لسان العرب، لابن منظور الإفريقى، دار صادر، بيروت.٥٥
 المبسوط، للسرخسي، دار المعرفة، بيروت.٥٦
مجموع الفتاوى، لابن تيمية الحراني، جمع: عبد الرحمن ابن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية. ٥٧
المحصول، لفخر الدين الرازي، تحقيق: د.طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة.٥٨
المستدرك على الصحيحين، للحاكم، تحقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت. ٥٩
مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة.٦٠
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، دار الكتب العلمية، بيروت. ٦١
المصنف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند.٦٢
معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب. ٦٣
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا. ٦٤
مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر.٦٥
مقيــاس النّظــم السياســية، عمــار بــو جــال، بحــث مقــدّم فــي قســم الدعــوة والإعــام والاتصــال مِــن كليــة أصــول الديــن، جامعــة الأميــر ٦٦

عبــد القــادر للعلــوم الإســامية، الجزائــر، 2012/2011 م. 
مناقب الشافعي، للبيهقي، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة.٦٧
منهــاج السّــنة النبويــة فــي نقــض كلام الشّــيعة القدريــة، لابــن تيميــة الحرّانــي، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمّــد بــن ٦٨

ســعود الإســامية، الريــاض.
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ٦٩
الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي، تحقيق: مشهور حسن، دار ابن عفان.٧٠
مواقع على شبكة المعلومات العالمية تّمت الإشارة إليها في الهوامش.٧١
موْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة، محمد صدقي آل بورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت. ٧٢
نظام الإسلام - الحكم والدّولة، محمد المبارك، دار الفكر. ٧٣
النّظام السياسي في الإسلام، د سليمان بن قاسم العيد، دار الوطن للنشر، الرياض.٧٤
نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية، د صلاح الصاوي، دار طيبة، الرّياض.٧٥
النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، ابــن الأثيــر الجــزري، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى ومحمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة، ٧٦
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الصفحة

٣•       ملخّص البحث
5•      خطة البحث

7•      مدخل
11•      المقصود بـ"مرجعية الشريعة" 

11•      معنى المرجعية. 
12•      المقصود بالشريعة. 

13•      المقصود بمرجعية الشريعة. 
14•      مكانة المرجعية مِن النّظام السياسي الإسلامي وعلاقتها بهوية المجتمع. 

14•      مكانة الحكم والسياسة في الإسلام. 
15•      مكانة مرجعية الشريعة في النظام السياسي الإسلامي. 

16•      المرجعية وهوية المجتمع. 
17•      المرجعية والدستور. 
17•      التعريف بالدستور. 

17•      مكانةُ الدّستور في النظام القانوني. 
18•      إشكاليةُ النّصّ على مرجعية الشّريعة في الدّستور.

19•      علاقةُ النّصّ على المرجعية بدرجةِ الاستطاعة والتّمكين.
21•      هل يمكن عدمُ الإشارة لمرجعية الشريعة في الدّستور؟

22•      كيفية الإشارة لمرجعية الشّريعة في الدستور 
23•      العبارات التي يمكن التّعبير بها عن مرجعية الشريعة

123- الإسلام هو مصدرُ التّشريع.
224- عدم مخالفة مواد الدّستور والقوانين للشّريعة الإسلامية. 

325- الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
426- الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. 

526- الإسلامُ دينُ الدّولة )أو الدين الرّسمي للدولة(.
627- دولة إسلامية أو مسلمة

727- الإسلام دينُ رئيسِ الدّولة

فهرس المواضيع
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828- مبادئ الشريعة هي مصدر التشريع
929- الفقه الإسلامي هو مصدر التّشريع

30•      الصّورة المثالية للنصّ على مرجعية الشريعة في الدّستور
30•      الصّورة المقبولة في حال الاختيار

31•      النصّ على مرجعية الشريعة في حال الاضطرار 
35•      سلطة الأمّة، وحدودها

لطة 35•      معنى السُّ
36•      مفهوم السيادة

37•      خصائصُ السّيادة
39•      الأدلة على أنّ السّلطان للأمّة
38•      الأدلةُ على أنَّ السّيادةَ للشّرع

39•      مجالات سلطان الأمّة
40•      اختيار "أهل الحلِّ والعقد"

41•      اختيارُ الإمام وبيعتهُ
42•      مراقبة الإمام ومحاسبته

42•      المشاورة في الأمور العامّة والهامّة
44•      كيفية اختيار الأمّة لأهل الحلِّ والعقد

47•      حكم الانتخابات
47•      تعريف الانتخابات

48•      تاريخ الأخذ بمبدأ الانتخاب
50•      كيفية معرفة رأي جمهور الأمة

51•      هل يكون الرجوعُ للأمة في جميع الأمور؟
51•      الفرق بين الانتخابات المعاصرة والوقائع التاريخية السابقة

52•      اعتبار الأكثرية في الشّريعة
58•      التّصويت على الدّستور

58•      معنى الدّستور
58•      من يصوغ الدستور؟

58•      التصويت على الدستور
58•      معنى التصويت والاستفتاء

59•      حكم التصويت على الدستور
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